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الأحكام الفقهية المتعلقة بقســـمة 
المهايأة

دراسة فقهية مقارنة

د/ نجلاء المتولي الشحات المرساوي
للبنات  والعربية  الإســلامية  الدراسات  بكلية  المدرس 

بالمنصورة

المقدمة

مه، وآتاه العقل وعلَّمه، وفتح أمامه أبواب المعرفة  الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرَّ
والاكتشاف، والصلاة والسلام على الرسول الأمين المبعوثِ رحمةً للعالمين، الهادي 

إلى الصراط المستقيم، وبعد:
فإنَّ الله تعالى شرَعَ لعباده من الأحكام ما تقومُ به حياتُهم، وتُحفظ به أموالهم، ويَمنعُ 
نشوء النزاعات بينهم في سائر معاملاتهم، ومن هذه الأحكام في مجال المعاملات قسمة 
الملك الشــائع، فقد يؤول الملك إلى الأفراد عن طريق الإرث، أو الشركة الاختيارية، 
وغيرهــا مــن المعامــلات التي تجري بيــن الناس، وهذه الملكية قد تســتمرُّ الســنوات 
الكثيرة ولا يعرف الشركاء ماذا يفعلون، وقسمة الأموال الشائعة من أهم الموضوعات 
ا من القسمة  التي تشغل بال الكثير من الناس؛ لذا جعلتُ محور هذا البحث نوعًا خاصًّ
وهو قسمة المهايأة، وقد رأيت جهل الكثير من الناس بهذه الأحكام مع كونها مسطورةً 
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في كتب الفقهاء، فأردتُ إلقاءَ الضوء عليها بهذه السطور القليلة؛ لعلي أسهم بنزرٍ يسيرٍ 
في إحيــاء تراثنــا الفقهي، ولكي أبــرز ثراء الفقه الإســلامي وصلاحيته لــكل العصور، 
فقمتُ بجمْع المســائل والأحكام التي تخصُّ موضوعَ قســمة المهايأة؛ لما وجدت في 
ر وقوعها في عصرنا الحالي؛ ليكون المسلم على  هذه المســائلِ من الحاجة إليها، وتكرُّ
بصيرةٍ من أمره في الأمور التي تخصُّ الملك الشــائع ليعرف ســماحة الإســلام، وعدم 
إغفــال الدين لأي جانــب من جوانب الحياة؛ فقد حرص الشــرع الكريم على إشــاعة 
الحــب والمــودة بين أفراد المجتمــع، ولا يكون ذلك إلاَّ إذا كانت هناك الأســس التي 
فات على أســاس من العدل واحــرام ملكية الأفراد،  تحكــم حــدود الملكيات والتصرُّ
فحقُّ الملكية من أهم الحقوق التي اعتنى بها الشــرع الحكيم. والملكية الشــائعة مهما 
طالــت تظــلُّ وضعًــا مؤقتًا، وقد تــؤدي الملكية الشــائعة إلــى العديد من المشــكلات 
والنزاعات بين الشــركاء؛ لــذا كان من المحتم أن يحكم الشــرع الكريم هذه النزاعات 
ببيان حدود هذه الشــركة، وسلطة كل شريك على المال الشائع على مبدأ من المساواة 

وتحقيق العدل بين الشركاء.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى ما يلي:

1- معرفة معنى قسمة المهايأة.
2- معرفة حكم قسمة المهايأة وأدلة مشروعيتها.

3- بيان أنواع قسمة المهايأة.
4- بيان أسباب انتهاء قسمة المهايأة.

5- معرفة حكم إجبار الشركاء على قسمة المهايأة.
6- بيان حكم اشراط ثبوت الملك للشركاء بالبينة للحكم بالإجبار.

7- معرفة حكم لزوم المهايأة، وبيان حكم اشراط تعيين المدة في المهايأة المكانية.
8- بيان حكم ضمان العين -محل المهايأة- عند هلاكها في نوبة أحد الشريكين.
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9- بيان حكم المهايأة على المتعدد من الدواب والثياب وما في معناهما.

أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث فيما يلي:

1- بيان عظمة الشارع وحكمته سبحانه بشمولية الشريعة لجميع الأحكام.
2- إظهار سماحة الشريعة الإسلامية وتوافقها مع المصلحة العامة للبشرية جمعاء.
3- يساعد البحث على تعريف قسمة المهايأة، وبيان مشروعيتها، ومعرفة الأحكام 

المتعلقة بها. 
4- جمع ودراسة الأحكام والمسائل التي تخصُّ قسمة المهايأة.

مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية:

أولا: ما المراد بقسمة المهايأة في الفقه الإسلامي؟
ثانيًا: ما حكم قسمة المهايأة؟ وما دليل مشروعيتها؟

ثالثًا: ما أنواع قسمة المهايأة؟ وما محلها؟
رابعًا: ما أسباب انتهاء قسمة المهايأة؟

خامسًا: ما حكم إجبار الشركاء على المهايأة؟
سادسًا: ما حكم اشراط ثبوت الملك للشركاء بالبينة للحكم بالإجبار؟

سابعًا: ما حكم لزوم المهايأة؟ وهل يشرط تعيين المدة في المهايأة المكانية؟
ثامنًا: ما حكم ضمان العين محل المهايأة عند هلاكها في نوبة أحد الشريكين؟

تاسعًا: ما حكم المهايأة على المتعدد من الدواب والثياب وما في معناهما؟
الدراسات السابقة:

بعد البحث وجدتُ كتاباتٍ حول الموضوع منها:
1- بحث المهايأة في الشــريعة الإســلامية والنظــم المدنية الكويتيــة: لجراح نايف 
الفضلي، نشــر في مجلة الجمعية الفقهية الســعودية في العدد )46( لســنة 2019م رقم 

.958740
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وكمــا هو ظاهرٌ مــن الموضوع تناول الباحــث الموضوع لمقارنة نظــام المهايأة في 
الشريعة الإسلامية والقانون المدني الكويتي.

2- مقال عن قســمة المنافع أو المهايأة، نشــر في جريدة الوعي الإســلامي، لأحمد 
دكاك، في العدد )424( في ثلاث صفحات سنة 2001م.

3- بحث الأحكام القانونية لقسمة المهايأة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، 
لصاحــب عبيــد الفتــلاوي، نشــر في مجلــة الجمعيــة العلميــة للبحــوث والدراســات 

الإسراتيجية في العدد الأول سنة 2011م.
4- أحكام المهايأة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي لعبد الله إبداح شافي 
العجمي، نشــر في العدد )26( لسنة 2012م في مجلة الدراسات العربية، جامعة المنيا، 

كلية دار العلوم، مصر.
ومــن الواضح أن الهدف الأساســي من هذه الدراســات الســابقة هــو المقارنة بين 
المهايأة في النظم القانونية والشريعة الإسلامية، وقد قمت في هذه الدراسة بجمع ودراسة 
الأحكام الفقهية المتعلقة بقسمة المهايأة، وتوضيح أحكامها بشيء من التفصيل دراسة 
فقهية مقارنة على المذاهب الأربعة، مع الاســتدلال والمناقشــة والرجيح بما يتناسب 

ة. والعصر الحالي وما يتفق مع المصلحة العامَّ

منهج البحث:
اتبعت في البحث المنهجين التاليين:

أ-المنهج الاســتقرائي: وذلك بتتبــع أقوال الفقهاء، والكتابــات المتعلقة بموضوع 
البحث.

ب- المنهــج المقــارن: وذلك من خلال عرض المســألة وتتبُّع أقــوال الفقهاء فيها 
مستدلةً، ومناقشةً، ومرجحةً.
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الإجراءات التي اتبعتها في كتابة البحث:
1- عند ذكر الكتاب لأول مرة أذكر كل ما يتعلق به من ذكر اسم الكتاب، ثم الجزء 
والصفحة، وأتبعه بذكر اســم المؤلف، ودار النشــر، ورمزت بـ)ت( للتحقيق، )د/ت( 

لعدم وجود تاريخ للنشر، وبـ)ط( للطبعة.
2- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كل ســورة، مع المحافظة على كتابتها 

بالرسم العثماني.
جت الأحاديث النبوية؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بذكر موضعه  3-خرَّ
ــنة المشــهورة، مع ذكر الحكم عليه  جته من دواوين السُّ فيهما، وإن كان في غيرهما خرَّ

والاستدلال بأقوال علماء التخريج.

خطة البحث:
اقتضت خطة البحث أن تشتمل على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

أما المقدمة: فقد اشــتملت على أهداف البحث، وأهميته، ومشكلة البحث، ومنهج 
البحث، والدراسات السابقة، والإجراءات التي اتبعتها في كتابة البحث، وخطة البحث. 
المبحــث الأول: تعريــف القســمة، ومشــروعيتها، وأنواعها، والفرق بيــن المهايأة 

والقسمة.
 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القسمة.
المطلب الثاني: مشروعية القسمة.

المطلب الثالث: أنواع القسمة والفرق بين المهايأة والقسمة.
المبحث الثاني: تعريف المهايأة، ومشروعيتها، ومحلها، وأنواعها، وأسباب انتهائها. 

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف المهايأة.

المطلب الثاني: مشروعية المهايأة.
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المطلب الثالث: محل المهايأة.
المطلب الرابع: أنواع المهايأة.

المطلب الخامس: أسباب انتهاء المهايأة.
المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمهايأة. 

وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حكم إجبار أحد الشركاء على المهايأة.

المطلب الثاني: حكم اشراط ثبوت الملك للشركاء بالبينة للحكم بالإجبار.
المطلب الثالث: حكم لزوم المهايأة.

المطلب الرابع: حكم اشراط تعيين المدة في المهايأة المكانية.
المطلــب الخامس: حكــم ضمان العين -محــل المهايأة- إذا هلكــت في نوبة أحد 

الشريكين.
المطلب السادس: حكم المهايأة على المتعدد من الدواب والثياب وما في معناهما.

الخاتمة: وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج.
المراجــع والمصــادر: وفيها قائمــة المصادر والمراجع محل البحث مرتبة حســب 

الرتيب الهجائي لاسم الكتاب. 
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 المبحث الأول: 
 تعريف القسمة، ومشروعيتها، وأنواعها، 

والفرق بين المهايأة والقسمة

المطلب الأول: تعريف القسمة

أه، والقسم أيضًا: النصيب،  مه: جزَّ م الشيء يقسمه قسمًا، وقسَّ القسمة لغة: يقال: قسَّ
وتقســموا الشــيء، واقتسموه، وتقاســموه: قسموه بينهم، وقاســمته المال: أخذت منه 

قسمي وأخذ قسِْمه، والقِسم بالكسر: النصيب والحظ)1(.
واصطاحًا: عرف الفقهاء القسمة بتعريفات متعددة على النحو التالي:

عرفها الحنفية بأنها: جمع نصيب شائع في معين)2(.
وقيل: هي إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة بعض ببعض)3(.

وعرفهــا المالكية بأنها: تعيين نصيب كل شــريك في مشــاع باختصاص تصرف فيما 
عين له مع بقاء الشركة في الذات)4(.

)1(  المحكــم والمحيــط الأعظم )م قســم 6/ 247( لأبي الحســن علي بن إســماعيل بن ســيده المرســي )المتوفى: 
458هـــ(، ت: عبــد الحميــد هنداوي، الناشــر: دار الكتب العلمية، بيــروت، ط. الأولى، 1421هـ/ 2000م، لســان 
العــرب )م قســم 12/ 478( لمحمــد بن مكرم بن علــي، أبي الفضل، جمــال الدين بن منظور الأنصــاري الرويفعي 

الإفريقي )المتوفى: 711هـ( الناشر: دار صادر، بيروت، ط. الثالثة، 1414هـ.
)2(  تبييــن الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي )5/ 264( لعثمان بن علي بن محجــن البارعي، فخر الدين 
الزيلعي الحنفي )المتوفى: 743هـ( والحاشية: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن يونس الشلبيِ 
)المتــوفى: 1021هـ(، الناشــر: المطبعــة الكبرى الأميريــة- بولاق، القاهــرة، ط. الأولى 1313هـ، )ثــم صورتها دار 
الكتاب الإســلامي ط2(، البحر الرائق شــرح كنز الدقائق )5/ 95( لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن 
نجيــم المصــري )المتوفى: 970هـ(، ومعه: تكملة البحر الرائق: لمحمد بن حســين بن علي الطوري الحنفي القادري 

)ت: بعد 1138هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
)3(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 17( لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 

587هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، ط. الثانية، 1406هـ/ 1986م.
)4(  بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعروف بحاشــية الصاوي على الشــرح الصغيــر )3/ 659(، لأبــي العباس 
أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 1241هـ(، الناشر: دار المعارف، أسهل المدارك )شرح 
إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك( )3/ 45(، لأبي بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي )المتوفى: 1397هـ(، 

الناشر: دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. الثانية.



239

الأحكام الفقهية المتعلقة بقسمة المهايلة

وعرفها الشافعية بأنها: تمييز الحصص بعضها من بعض)1(.
وعرفها الحنابلة بأنها: تمييز بعض الأنصباء من بعض، وإفرازها عنها)2(.

التعليــق على التعريفــات: بالنظر لهذه التعريفــات نجد أنها متقاربــة يوضح بعضُها 
بعضًا، وأنها تدور حول تمييز النصيب بين الشــركاء في معين مشــاع بين الشركاء، ولعل 
أوضحَ هذه التعريفات هو تعريفُ المالكية؛ لشــموله ووضوحه، واشتماله على جميع 

أركان القسمة.

المطلب الثاني: مشروعية القسمة 

نة، والإجماع كالتالي: دلَّ على مشروعية القسمة: الكتاب، والسُّ
أولا: الكتاب الكريم:

وْلوُاْ ٱلۡقُرۡبَٰ وَٱلَۡتَمَٰٰ وَٱلمَۡسَٰكِيُ فَٱرۡزقُوُهُم 
ُ
وْلوُاْ ٱلۡقُرۡبَٰ وَٱلَۡتَمَٰٰ وَٱلمَۡسَٰكِيُ فَٱرۡزقُوُهُم وَإِذَا حَضََ ٱلۡقِسۡمَةَ أ
ُ
ومنه قوله تعالى: }وَإِذَا حَضََ ٱلۡقِسۡمَةَ أ

عۡرُوفٗا{ ]النساء: 8[. عۡرُوفٗامِّنۡهُ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلٗ مَّ مِّنۡهُ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلٗ مَّ
وجه الدلالة: دلَّت الآية الكريمة على مشــروعية القســمة؛ فإنها وإن كانت واردةً في 

الميراث، إلاَّ أنها دليلٌ عامٌّ في كل قسمة)3(.

)1(  أســنى المطالب في شــرح روض الطالب )4/ 329(، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي يحيى 
الســنيكي )المتوفى: 926هـ(، الناشــر: دار الكتاب الإســلامي، نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج )8/ 283(، لشمس 
الديــن محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شــهاب الدين الرملي )المتوفى: 1004هـ(، الناشــر: دار الفكر، بيروت، 

ط. أخيرة، 1404هـ/ 1984م.
)2(  المبدع في شرح المقنع )2/ 228(، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، أبي إسحاق برهان الدين 
)المتوفى: 884هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1418 هـ/ 1997م، الإقناع في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل )4/ 411(، لموســى بن أحمد بن موســى بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي، شرف الدين، أبي 

النجا )المتوفى 968 هـ(، ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان.
)3(  أحكام القرآن )2/ 90(، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 370هـ(، ت: عبد السلام 
محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1415هـ/ 1994م، الجامع لأحكام القرآن 
)5/ 49(، لأبــي عبــد الله محمد بــن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شــمس الدين القرطبي )المتوفى: 
671هـ(، ت: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، ط. الثانية، 1384هـ/ 1964م.
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ثانيًا: السنة النبوية الشريفة:
  قــال: ))قضــى النبي  ومنهــا: مــا روي عــن جابر بــن عبد الله

 بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فا شفعة(()1(.
وجه الدلالة: دلَّ الحديث على مشــروعية القســمة؛ لأن الشــفعة هي بيْعُ الشــريكِ 
لشريكه في كل شيء مشاع لا يمكن تقسيمُه، وقد نفاها عن كل ما يقسم؛ فتكون القسمة 

مشروعة)2(.
ثالثًا: الإجماع:

اتفق العلماء على أنَّ الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القسمة من غيرِ ضررٍ 
يلحق أحدًا منهم -قُسمت)3(.

رابعًا: المعقول من وجهين:
الأول: أن الحاجة داعية إليها؛ فقد يتبرم الشريك من المشاركة، أو يقصد الاستبداد 

ف)4(. بالتصرُّ
ف في ماله  ن كلُّ واحدٍ منهم من التصرُّ الثاني: أن الشركاء في حاجة إلى القسمة ليتمكَّ

على الكمال، ويتخلَّص من كثرة الأيدي وسوء المشاركة)5(.

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع  ، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشــاعًا غير مقســوم )3/ 79( 
رقم 2214، ومسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: في الشفعة )3/ 1229( رقم 1608.

)2(  شرح صحيح البخاري )6/ 335(، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال )المتوفى: 449هـ(، ت: 
أبي تميم ياســر بن إبراهيم، الناشــر: مكتبة الرشد، الســعودية، الرياض، ط. الثانية، 1423هـ/2003م، الإفصاح عن 
معــاني الصحاح )8/ 323( ليحيى بن هُبَيرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشــيباني، أبــي المظفر، عون الدين )المتوفى: 

560هـ(، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، سنة النشر: 1417هـ.
)3(  الإجمــاع )ص132( لمحمــد بــن إبراهيم بــن المنذر النيســابوري، ت: د/ فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشــر: دار 
المســلم للنشــر والتوزيع، ط. الأولى، 1425هـــ/ 2004م، مراتب الإجماع في العبــادات والمعاملات والاعتقادات 
)ص55( لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، بيروت.
)4(  الغرر البهية في شــرح البهجة الوردية )5/ 298(، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي 

يحيى السنيكي )المتوفى: 926هـ(، الناشر: المطبعة الميمنية )د/ ت(، نهاية المحتاج للرملي )2/ 283(.
)5(  المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي )3/ 404(، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي )المتوفى: 

476هـ( الناشر: دار الكتب العلمية.
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 المطلب الثالث: أنواع القسمة

 والفرق بين المهايأة والقسمة

قسم الفقهاء القسمة التي ترد على الأموال المشركة على نوعين:
الأول: قسمة أعيان: والأعيان المملوكة ضربان:

ضرب يصحُّ قســمته، وضرب لا يصح قســمته: فالذي لا يصحُّ قسمته هو: الثياب، 
والحيوان، والرقيق، والعروض وغيرها؛ فهذا يصحُّ قســمة النوع منه دون الأعيان، ولا 
يصحُّ قسمة أعيان هذه الأشياء، وما في حكم العين الواحدة كالخفين والنعلين، وكل ما 
في قسمه إتلاف عينه أو إتلاف النفع به، فهذا النوع لا يصح قسم العين منه؛ لأن القسمة 
ه، وينفرد به، فينتفع به على ما يريده، وقســم  هي إفراز الحقوق، وأن يميز الإنســان حقَّ
هذه الأعيان يفيتها هذا المعنى، فيجب منعه، ولأنَّ طالب قســمة العبد والدابَّة والثوب 
وما أشــبهه كأنه يقــول: أريد أن أتلفه على شــريك ملكه، وأبطل عليــه الانتفاع به، ولا 

ن من ذلك)1(. أبالي إن أدَّى ذلك إلى إتلاف ملكي: فلا يُمَكَّ
الثــاني: قســمة منافــع )المهايــأة(: وهي قســمة منافع الأعيــان، وهي موضــوع هذا 

البحث)2(.
الفرق بين المهايأة والقسمة:

قوا بين القسمة  مع أن المهايأة هي نوع من القســمة )قســمة المنافع( لكنَّ الفقهاء فرَّ
والمهايأة بما يلي:

الأول: أنَّ القســمة إفراز أحــد الملكين من الآخر، والمهايــأة معاوضة حيث كانت 
اســتيفاءً للمنفعة من مثلها في زمن آخر، وفيها تأخير أحدهما عن اســتيفاء حقه بخلاف 

قسمة الأعيان)3(.
)1(  المعونــة علــى مذهب عالــم المدينة )ص1126(، لأبي محمــد عبد الوهاب بن علي بن نصــر الثعلبي البغدادي 

المالكي )المتوفى: 422هـ(، ت: حميش عبد الحق، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة.
)2(  الفقه الإســلامي وأدلته )6/ 4731( د/ وهبة بن مصطفى الزحيلي أســتاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله 

لة بالنسبة لما سبقها. بجامعة دمشق- كلية الشريعة، الناشر: دار الفكر، سوريا، دمشق، ط. الرابعة المنقحة المعدَّ
)3(  الإنصــاف في معرفــة الراجــح من الخــلاف )11/ 340(، لعــلاء الدين أبي الحســن علي بن ســليمان بن أحمد 
المرداوي )المتوفى: 885 هـ(، ت: د/ عبد الله بن عبد المحســن الركي، د/ عبد الفتاح محمد الحلو، الناشــر: هجر 

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، مصر، ط. الأولى، 1415هـ/ 1995م. 
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الثاني: القسمة تجمعُ المنافعَ في زمان واحد، والمهايأة تجمعُ على  التعاقب)1(.
الثالث: القسمة تنهي الملكية الشائعة نهائيًّا، بينما المهايأة تقسم المنفعة فقط، وتبقى 

ملكية الشركاء للعين)2(.

)1(  تبييــن الحقائق للزيلعي )5/ 276(، العناية شــرح الهدايــة )9/ 456( لمحمد بن محمد بن محمود أكمل الدين 
أبي عبد الله ابن الشــيخ شــمس الدين ابن الشــيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 786هـ(، الناشــر: دار الفكر، 

مجمع الأنهر لداماد أفندي )2/ 496(.
)2(  قسمة المال الشائع )ص107( لمحمد سامح الشيخ الدويك، رسالة ماجستير، جامعة الأردن، عمان، 1994م، 

رقم جامعي: 553941.
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 المبحث الثاني: تعريف المهايأة، 
ومشروعيتها، ومحلها، وأنواعها، وأسباب انتهائها

المطلب الأول: تعريف المهايأة

المهايــأة لغــة: مفاعلة  من  الهيئــة، وهي الحالة الظاهــرة للمتهيِّئ للشــيء، والتَّهايؤ 
تفاعــلٌ منهــا، وهــي أن يتواضعوا على أمرٍ فيراضــوا به، وحقيقتــه أنَّ كلاًّ منهم يرضى 
بحالة واحدة ويختارها)1(، وسُميت المهايأة بذلك؛ لأنَّ كلَّ واحد هيَّأ لصاحبه السكنى 
والانتفاع، وتســمى )مهانأة( بالنون؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما هنى صاحبه بما أراده، ويقال 
ه في ذلك  بالبــاء أيضًــا )المهابأة(؛ لأن كل واحــد منهما وهب لصاحبه الاســتمتاع بحقِّ

الشيء مدةً معلومة)2(.
ف الفقهاء المهايأة بتعريفات متعددة كالتالي: واصطاحًا: عرَّ

عرفها الحنفية بأنها: قسمة المنافع)3(.
وعرفها المالكية بأنها: اختصاصُ شريكٍ بمشرك فيه عن شريكه فيها زمناً معيناً من 

متحد أو متعدد، ويجوز في نفس منفعته لا في غلته)4(.
وعرفها الشــافعية بأنها: جعْلُ العين في يدِ أحدِ الشــريكين مــدةً، ثم في يد الآخر مثل 

تلك المدة)5(.
)1(  موســوعة كشــاف اصطلاحات الفنون والعلوم )م هيأ 2/ 1663(، لمحمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن 
محمــد صابــر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 1158هـ(، تقديم وإشــراف ومراجعــة: د/ رفيق العجم، ت: 
د/ علي دحروج نقل النص الفارســي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الرجمة الأجنبية: د/ جورج زيناني، الناشــر: 
مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط. الأولى، 1996م، المغرب في ترتيب المعرب )م هيأ ص509( لناصر بن عبد السيد 

زِي )المتوفى: 610هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي. أبي المكارم بن علي، أبي الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّ
)2(  روضــة المســتبين في شــرح كتاب التلقيــن )2/ 1197( لأبــي محمد عبد العزيــز بن إبراهيم بن أحمد القرشــي 
التميمي التونســي المعروف بابن بزيزة )المتوفى: 673 هـ(، ت: عبد اللطيف زكاع، الناشــر: دار ابن حزم، ط. الأولى، 
1431هـ/ 2010م، مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل )5/ 334( لشمس الدين أبي عبد الله محمد الطرابلسي 
عيني المالكي )المتوفى: 954هـ(، الناشر: دار الفكر، ط. الثالثة 1412هـ/ 1992م. المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
)3(  بدائــع الصنائــع للكاســاني )7/ 31(، رد المحتــار على الدر المختــار )6/ 269( لمحمد أمين بــن عمر بن عبد 
العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 1252هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت، ط. الثانية، 1412هـ/ 1992م.

)4(  مواهب الجليل للحطاب )5/ 334(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )3/ 660(. 
)5(  كفاية النبيه في شرح التنبيه )18/ 359( لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبي العباس، نجم الدين، المعروف 
بابن الرفعة )المتوفى: 710هـ(، ت: مجدي محمد ســرور باســلوم، الناشــر: دار الكتب العلمية، ط. الأولى 2009م، 
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وعرفها الحنابلة بأن:  ينتفع  أحد الشريكين بمكان، والآخر بآخر، أو كل منهما ينتفع 
شهرًا ونحوه)1(.

وعرفها رجال القانون بأنها: قســمة وقتية تقعُ على الانتفاع بالشــيء الشائع، وتهدفُ 
إلى تنظيم الانتفاع به، وبمقتضاها يختصُّ كلُّ شــريكٍ إما بمنافعِ الشــيء الشــائع لفرة 
زمنيــة معينــة تعادل حصته وهــو المهايأة الزمانيــة، أو بمنافع جزء مفــرز محدد يوازي 

حصته، وهو المهايأة المكانية)2(. 
التعليــق على التعريفــات: بالنظر لهذه التعريفات نجد أنَّ المهايأة قســمة تكون بين 
الشركاء في المنافع، وهي تختلفُ عن قسمة الأعيان، والحنفية اقتصروا على كونها قسمة 
المنافع، وهو تعريفٌ عامٌّ يشــمل أيَّ شــكل تراضى عليه الشركاء، أما تعريف المالكية 
ل  فاقتصر على المهايأة الزمانية فقط، والمهايأة كما تكون زمانية تكون مكانية، وقد فصَّ

الشافعية والحنابلة بتوضيح صورة المهايأة فكان واضحًا فهو الأولى بالقبول.

المطلب الثاني: مشروعية المهايأة

دلَّت النصوص المتعددة على مشروعية قسمة المهايأة ومنها:
أولا: الكتاب الكريم:

{ ]القمر: 28[. ۡتَضَٞ نَّ ٱلمَۡاءَٓ قسِۡمَةُۢ بيَۡنَهُمۡۖ كُُّ شِۡبٖ مُّ
َ
ۡتَضَٞوَنبَّئِۡهُمۡ أ نَّ ٱلمَۡاءَٓ قسِۡمَةُۢ بيَۡنَهُمۡۖ كُُّ شِۡبٖ مُّ
َ
ومنه قوله تعالى: }وَنبَّئِۡهُمۡ أ

عۡلوُمٖ{ ]الشعراء: 155[. َّهَا شِۡبٞ وَلَكُمۡ شِۡبُ يوَۡمٖ مَّ عۡلوُمٖقَالَ هَذِٰهۦِ ناَقَةٞ ل َّهَا شِۡبٞ وَلَكُمۡ شِۡبُ يوَۡمٖ مَّ وقوله تعالى: }قَالَ هَذِٰهۦِ ناَقَةٞ ل
وجه الدلالة: أخبر جل جلاله عن نبيه سيدنا صالح  عن المهايآت في الشرب، 
ولــم ينكــره  والحكيم إذا حكى عن منكر غيَّره، فــدلَّ على جواز المهايآت 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء )8/ 182( لسيف الدين أبي بكر الشاشي القفال، ت: د/ ياسين أحمد إبراهيم 
درادكة، الجامعة الأردنية، الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، ط. الأولى، 1988م. 

)1(  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات )3/ 546( لمنصور بن يونس بن صلاح الدين 
بن حســن بن إدريــس البهوتي الحنبلي )المتوفى: 1051هـ(، الناشــر: عالم الكتب، ط. الأولــى، 1414هـ/ 1993م، 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )6/ 552( لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدًا ثم 

الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 1243هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي، ط. الثانية، 1415هـ/ 1994م. 
)2(  أحــكام قســمة المهايأة في القانون المدني والفقه الإســلامي دراســة مقارنة )ص46( للدكتور/ حمدي ســلطح، 

الناشر: دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009م.
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بالزمان بظاهر النص، وثبت جواز النوع الآخر من طريق الدلالة؛ لأنها أشبهُ بالمقاسمة 
من النوع الأول، ولأن جــواز المهايآت بالزمان لمكان حاجات الناس، وحاجتهم إلى 
المهايآت بالمكان أشــد؛ لأن الأعيان كلها في احتمال المهايآت بالزمان شرع سواء من 
الأعيان ما لا يحتمل المهايآت بالمكان كالعبد والبيت الصغير ونحوهما، فلما جازت 

المهايأة بالزمان، فلأن تجوز المهايأة المكانية بطريق الأولى)1(.
ثانيًا: السنة النبوية الشريفة:

ومنهــا: ما رُوي عن عبد الله بن مســعود  قال: ))كانــوا يوم بدر بين كل ثاثة 
نفــر بعيــر، وكان زَمِيلَيِ)2( النبي علي وأبــو لبابة)3(، قال: وكان إذا حانــت عُقبة)4( النبي 
 قــالا لــه: اركب حتى نمشــي عنك، فيقول: مــا أنتما بأقوى منــي، وما أنا 

بأغنى عن الأجر منكما(()5(. 

)1(  بدائــع الصنائــع للكاســاني )7/ 32(، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )33/ 249( لــوزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإسلامية، الكويت، ط. الأولى، مطابع دار الصفوة، مصر )من 1404- 1427هـ(. 

)2(   زميلــي: الزميــل: العديل الــذي حمله مع حملك على البعير، وزاملني: عادلني، والزميل أيضًا: الرفيق في الســفر 
الذي يعينك على أمورك، وهو الرديف أيضًا.

لسان العرب لابن منظور )م: زمل 11/ 310(، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )م: زمل 2/ 313(. 
)3(   أبو لبابة:  هو رفاعة  بن  عبد  المنذر بن مالك بن عوف بن الأوس الأنصاري الأوســي، وهو مشــهورٌ بكنيته، وقد 
ه النبي  من الروحاء  اختلف في اسمه، فقيل: رافع، وقيل: بشير، خرج مع النبي  إلى بدر، فردَّ
إلــى المدينــة أميرًا عليها وضرب له بســهمه وأجره، روى عنه: ابن عمر، وعبد الرحمن بــن يزيد، وغيرهم، وهو الذي 

ا حاصرهم، مات في خلافةِ علي بن أبي طالب، وله عقب. أرسله رسول الله  إلى بني قريظة لمَّ
أســد الغابــة في معرفة الصحابة )2/ 285(، لأبي الحســن علي بن أبي الكرم محمد الشــيباني الجــزري، عز الدين ابن 
الأثيــر )المتــوفى: 630هـــ(، ت: علي محمد معــوض، عادل أحمد عبــد الموجود، الناشــر: دار الكتــب العلمية، ط. 
الأولى، رجال صحيح مسلم )1/ 89( لأحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبي بكر بن مَنجْوَيْه )المتوفى: 428هـ(، 

ت: عبد الله الليثي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ط. الأولى، 1407هـ، سنة النشر: 1415هـ/ 1994م.
ت عُقبتُك، وتقول: أخذت من أســيري عُقْبَة، إذا أخذت منه بــدلًا، وعاقبت الرجل في  )4(   العُقْبَــة: النَّوبــة، تقــول: تمَّ

ة. ةً، وركب هو مرَّ الرحلة، إذا ركبت أنت مرَّ
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )م: عقب 1/ 185( لأبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 
393هـــ(، ت: أحمــد عبد الغفور عطار، الناشــر: دار العلم للملايين، بيروت، ط. الرابعة 1407هـ/ 1987م، لســان 

العرب لابن منظور )م: عقب 1/ 618(.
)5(  أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن مسعود  )7/ 76( رقم 
3966، والحاكم في المســتدرك على الصحيحين، كتاب الجهــاد )2/ 100( رقم 2453، وقال: هذا حديث صحيح 

الإسناد ولم يخرجاه.
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  وجــه الدلالــة: دلَّ الحديــث علــى مشــروعية المهايأة؛ لأن الرســول
والصحابة  تقاســموا منفعة ركوب البعير على التنــاوب، وهو معنى المهايأة، 

فدلَّ ذلك على مشروعيتها.
ثالثًا: الإجماع:

أجمع الفقهاء على جواز المهايأة في الجملة)1(.
رابعًا: المعقول من ثاثة وجوه كالتالي:

الأول: أن المنافع يجوزُ استحقاقها بالعقد بعوض وبغير عوض كالأعيان، ثم القسمة 
في الأعيان المشركة عند إمكان التعديل جائزة، فكذلك في المنافع المشركة)2(.

ر الاجتماع على الانتفاع  الثاني: أن المهايأة جائزةٌ استحسانًا للحاجة إليها؛ إذ قد يتعذَّ
فأشبه القسمة)3(.

الثالث: أنه لو لم تَجُزِ المهايأة لأدَّى إلى تعطيل الأعيان التي لا يمكن قسمتها، وهذا 
لا يجوز؛ لأن الأعيان خلقت للانتفاع بها؛ فتجوز ضرورة كقسمة الأعيان)4(. 

المطلب الثالث: محل المهايأة

اتفــق الفقهاء على أن محل المهايأة المنافع دون الأعيان؛ لأنها قســمة المنفعة دون 
العيــن، فــكان محلها المنفعــة دون العين، وهــذه المنافع كما تكــون في الأعيان القابلة 
للقســمة تكــون أيضًا في الأعيان غير القابلة للقســمة؛ فلذلك تجــري المهايأة في البيت 
الصغير غير القابل للقســمة، كمــا تجري في البيت الكبير القابل للقســمة، إلا أنه يتعين 
في البيت الصغير غير القابل للقســمة المهايأة زمانًا، أما الملك المشرك القابل للقسمة 

)1(   درر الحكام في شــرح مجلة الأحكام )3/ 182( لعلــي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى: 1353هـ(، تعريب: 
فهمــي الحســيني، الناشــر: دار الجيل، ط. الأولــى، 1411هـ/ 1991م، حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير )3/ 

660(، كفاية النبيه لابن الرفعة )18/ 359( الإنصاف للمرداوي )11/ 340(. 
)2(  المبســوط )20/ 170( لمحمد بن أحمد بن أبي ســهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 483هـ(، الناشر: دار 

المعرفة، بيروت، 1414هـ/ 1993م، تبيين الحقائق للزيلعي )5/ 275(. 
)3(  العناية شــرح الهداية )9/ 455(، البناية شــرح الهداية )11/ 462( لأبي محمد محمود بن أحمد بن موســى بن 
أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )المتوفى: 855هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط. 

الأولى 1420هـ/ 2000م.
)4(   تبيين الحقائق للزيلعي )5/ 275(، درر الحكام لحيدر )3/ 182(. 
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كالــدار الكبيرة فــلا تكون المهايأة متعينة، فكما تجري القســمة فيهــا لا تتعين المهايأة 
زمانًا؛ بل تمكن المهايأة فيها زمانًا ومكانًا)1(.

وعلى هذا: لو اتفق اثنان على أن يســكن أحدهما في قسم من دار، والآخر في القسم 
الباقي، أو على أن يسكن أحدهما العلو، والآخر السفل، صح، وله إجارته وأخذ غلته، 

وكذا تجوز المهايأة في الأراضي المشركة)2(.
فالأعيــانُ لا تحتــاجُ إلــى التهايؤ لإمكان قســمتها بذاتها، إلا أن تكــون العين مما لا 
ر أو حصــولِ ضررٍ فاحشٍ من قســمتها، فتجــوز المهايأة في هذه  يمكــن قســمتها للتعذُّ
ر تقســيم العين، ويشــرط بقــاء العين مع الانتفاع، فــلا تجوز المهايأة في  الصورة؛ لتعذُّ
 ثمــر شــجر أو لبن غنم؛ لأنهــا أعيان باقية ترد عليها القســمة عند حصولهــا، فلا حاجة 

إلى التهايؤ)3(.
وذكر الحنفية أنَّ الحيلة في الثمار واللبن ونحوه أن يشري نصيبَ شريكهِ، ثم يبيعها 
كلها بعد مُضي نوبته، أو ينتفع باللبن المقدر بطريق القرض في نصيب صاحبه بناءً على 

جواز قرض المشاع)4(. 
وذكــر الشــافعية والحنابلــة أن الحيلــة في الثمــر واللبــن ممــا لا يجوز فيــه التهايؤ: 
بيــده، ويكــون  التــي تكــون  المــدة  يبيــح كل واحــد منهمــا نصيبــه لصاحبــه في  أن 

)1(   المبســوط للسرخســي )20/ 170(، درر الحكام لحيدر )3/ 183(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )3/ 
498( لمحمــد بــن أحمد بــن عرفة الدســوقي المالكي )المتوفى: 1230هـ(، الناشــر: دار الفكــر )د/ ت(، المجموع 
شــرح المهذب مع تكملة الســبكي والمطيعي )20/ 177( لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
676هـ( الناشر: دار الفكر، الكافي في فقه الإمام أحمد )4/ 249( لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620هـ(، الناشر: دار الكتب 

العلمية، ط. الأولى، 1414هـ/ 1994م.
)2(  المبســوط للسرخســي )20/ 171(، التاج والإكليل )7/ 406( لمحمد بن يوســف بن أبي القاســم بن يوسف 
العبــدري الغرناطــي، أبــي عبــد الله المــواق المالكي )المتــوفى: 897هـ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ط. الأولى، 

1416هـ/ 1994م، الإنصاف للمرداوي )11/ 340(.
)3(  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )2/ 498( لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف 

بداماد أفندي )المتوفى: 1078هـ(، الناشر: دار إحياء الراث العربي.
)4(   تبييــن الحقائــق للزيلعي )5/ 278(، مجمع الأنهر لداماد أفندي )2/ 498(، الدر المختار شــرح تنوير الأبصار 
وجامــع البحار )ص634( لمحمد بــن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الديــن الحصكفي الحنفي )المتوفى: 

1088هـ(، ت: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، ط. الأولى، 1423هـ/ 2002م.
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مــع  الشــركة  لضــرورة  الجهــل؛  واغتفــر  القســمة  لا  والإباحــة  المنحــة  بــاب   مــن 
تسامح الناس في ذلك)1(.

ولا تجــري المهايــأة في المثليــات؛ بل تجــري في القيميات)2( حتى يمكــن الانتفاع 
بهــا حال بقاء عينها، ولأن المهايأة عبارة عن قســمة المنافــع، ولا يمكن الانتفاع بها مع 
بقاء عينها؛ فلا تجري المهايأة في عشــر كيلات حنطة؛ إذ لا يمكن الانتفاع بالحنطة مع 
بقائهــا علــى حالها؛ بل إن المهايــأة تجري في القيميات المشــركة، وتصح حتى يمكن 
الانتفــاع بها مع بقاء عينها كالبيت الصغير والدار والمخــزن والحمام والمقهى)3(، ولا 
تجــوز المهايــأة في كراء يتجدد كعبد أو دابــة يأخذ أحدهما كراءه مــدة معينة ولو يومًا، 
والآخــر مثلــه؛ لعدم انضبــاط الغلة المتجددة؛ إذ قــد تقل وتكثر، ومــن غير المنضبطة 
الحمامــات والرحا؛ فإن انضبطت كدار معلومة الكراء وكرحا يطحن كل منهما حبه في 

مدة معينة، جاز)4(.

المطلب الرابع: أنواع المهايأة

أولا: تتنوع المهايأة باعتبارات متعددة، فتتنوع باعتبار كيفيتها إلى نوعين كالتالي:
النوع الأول: المهايأة الزمانية:

لمــدة  مســاويةً  مــدةً  بالعيــن  الشــريكين  مــن  واحــد  كل  ينتفــع  أن  وهــي: 
أو  الدابــة  أو  العبــد،  أحدهمــا  يســتغل  أن  علــى  يتفقــا  أن  مثــل  صاحبــه،  انتفــاع 

)1( تحفة المحتاج في شرح المنهاج )10/ 200( لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357هـ/ 1983م، )ثم صورتها دار إحياء الراث العربي- بيروت(، كشاف 
القناع عن متن الإقناع )6/ 374( لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: 

1051هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، مطالب أولي النهى للرحيباني )6/ 553(.
: غير المِثلي، وهو شــرعًا ما لا يُوجد له مثِل في  )2(     المِثْلــي: ما يُوجد مثله في الســوق بــدون تفاوت يُعتدُّ به، و  القِيمِيُّ

وق، أو يُوجد لكن مع التفاوت المعتدِّ به في القيمة. التعريفات الفقهية للبركتي )ص194(، )ص179(.  السُّ
)3( درر الحكام لحيدر )3/ 186(، تكملة البحر الرائق للطوري )8/ 179(. 

رقــاني علــى مختصــر خليل، ومعــه: الفتح الربــاني فيما ذهــل عنه الزرقــاني )6/ 350( لعبــد الباقي بن  )4( شــرح الزُّ
يوســف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى: 1099هـ(، ت: عبد الســلام محمد أمين، الناشــر: دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1422هـ/ 2002م، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )3/ 499(. 
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والآخــر  الزمــان،  مــن  مــدة  الأرض  يحــرث  أو  الــدار،  يســكن  أو   يســتخدمها، 
مثلها أو أقل أو أكثر)1(.

وذكــر الحنفيــة أنه إذا كانــت المهايــأة في الجنس الواحــد والمنفعة متفاوتــة تفاوتًا 
يســيرًا كمــا في الثيــاب والأراضي تعتبر إفرازًا مــن وجه مبادلة من وجــه، حتى لا ينفرد 
أحدهمــا بهــذه المهايــأة، وإذا طلــب أحدهمــا ولم يطلــب الآخر قســمة الأصل أجبر 
عليهــا، وإن كانت في الجنس المختلف كالــدور والعبيد تعتبر مبادلة من كل وجه حتى 
لا تجــوز بدون رضاهما؛ لأن المهايأة قســمة المنافع، وقســمة المنافع معتبرة بقســمة 
 الأعيــان، وقســمة الأعيــان تعتــبر مبادلةً مــن كل وجــه في الجنس المختلــف؛ فكذا في 

قسمة المنافع)2(.
ــل المالكية في مقدار المدة بعد اشــراطهم تعيين الزمن، وانتفاء الغرر، فقالوا:  وفصَّ
تجــوز المهايأة في المنقولات في المدة اليســيرة، ولا تجــوز في المدة الكثيرة، فلا تصحُّ 
لزمــن طويل في الحيوان ونحوه كالثوب، وتجوز المهايأة في العقارات كالدار والأرض 
المأمونــة بأن كانــت ملكًا لمدة بعيدة، فيســكن أحدهمــا في الدار مدة معينة، ويســكن 
الآخــر مــدة أخرى، ويزرع أحدهمــا الأرض عامًا، والآخر عامًا مثلــه، أما الأرض غير 
المأمونــة -غير المملوكة- كالمعارة فلا يجوز قســمتها مهايــأة وإن قلت المدة؛ إذ قد 

يرجع المستعير في إعارته، فيفوت على الآخر الذي لم تأتِ نوبته حقه من الانتفاع)3(.
وصرح الشــافعية: أن من اســتوفى زائدًا على حقه لزمه أجرة ما زاد على قدر حصته 

من الزائد)4( .
)1(  بدائــع الصنائــع للكاســاني )7/ 32(، بداية المجتهــد ونهاية المقتصد )4/ 52( لأبي الوليــد محمد بن أحمد بن 
محمــد بن أحمد بن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشــد الحفيــد )المتوفى: 595هـ(، الناشــر: دار الحديــث- القاهرة، 

1425هـ/ 2004م، التاج والإكليل للمواق )7/ 406(، تكملة المجموع للمطيعي )20/ 185(.
)2(   العناية شرح الهداية للبابرتي )9/ 458(، البناية شرح الهداية للعيني )11/ 463(. 

)3(   روضة المستبين لابن بزيزة )2/ 1198(، تحبير المختصر )4/ 474( لتاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز 
الدميــري )المتــوفى: 803 هـ(، ت: د/ أحمــد بن عبد الكريم نجيــب، د/ حافظ بن عبد الرحمن خير، الناشــر: مركز 

نجيبويه للمخطوطات وخدمة الراث، ط. الأولى، 1434هـ/ 2013م.
)4(  العزيز شرح الوجيز )12/ 561( لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبي القاسم الرافعي القزويني )المتوفى: 
623هـــ( ت: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، الناشــر: دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الأولى 

1417هـ/ 1997م، روضة الطالبين للنووي )11/ 218(.
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ويشــرط في المهايــأة الزمانيــة تعيين المدة، بخــلاف المهايأة المكانيــة؛ لأن تعيين 
الزمــان يعرف به قــدر الانتفاع، فتصير بــه المنافع معلومة، ولا تصيــر معلومة إلا ببيان 

زمان معلوم)1(.
النــوع الثــاني: المهايــأة المكانيــة: هــي أن يخصــص لــكل واحــد مــن الشــريكين 
بعض المال المشــرك بنســبة حصتــه، فيتم الانتفاع معًــا في وقت واحد، بأن يســتعمل 
 هــذا دارًا مــدة مــن الزمــان، وهــذا دارًا تلــك المــدة بعينهــا، ولا خلاف في أنهــا جائزة 

مع الراضي)2(.
ة المهايــأة المكانية؛ لأن المهايأة  وذكــر الفقهاء أنه لا حاجــةَ إلى بيان المدة في صحَّ
قســمة المنفعة المشــركة، وفي قســمة العين لا حاجة إلى بيان المدة؛ فكذلك في قسمة 
المنفعة المشــركة، ولأن الحاجــة إلى بيان المدة في الإجارة لمعرفة مقدار ما يســتحق 
من المنفعة من تلك العين على وجه به تنقطع المنازعة، وكل واحد منهما هنا يســتوفي 

المنفعة باعتبار أنه ملكه، والمنازعة تنقطع ببيان منزل لكل منهما)3(.
وقــال الحنفيــة: إن التهايــؤ في هــذا الوجــه إفــرازٌ لجميــع الأنصبــاء لا مبادلة؛ لأنه 
لــو كان مبادلــة لمــا صــح؛ لأنهــا لا تجــوز في الجنــس الواحــد نســيئة للربــا. وقيــل: 
 هــو إفــرازٌ مــن وجــهٍ، عاريةٌ مــن وجــه. وقيل: هــو إفراز مــن وجــه، مبادلةٌ مــن وجه 

كقسمة الأعيان.
والأوجــه أنهــا إفــراز مــن كل وجــه في المهايــأة في المــكان؛ ولهذا لا يشــرط فيها 
التأقيــت، وجــاز لكل منهم أن يســتغل ما أصابــه بالمهايأة على الظاهر، شــرط ذلك في 
العقــد أو لــم يشــرط؛ لحــدوث المنافــع على ملكــه، ولا كذلــك العاريــة والإجارة، 
وفي المهايــأة في الزمــان إفــراز مــن وجــه، ويجعــل كالمســتقرض لنصيــب شــريكه؛ 

)1(  الفقه الإسلامي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي )6/ 4780(، المختصر الفقهي )7/ 419( لمحمد بن محمد بن عرفة 
الورغمي التونسي المالكي، )المتوفى: 803 هـ(، ت: د/ حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد 

الخبتور للأعمال الخيرية، ط. الأولى، 1435هـ/ 2014م.
)2(  روضة المستبين لابن بزيزة )2/ 1197(، تكملة المجموع للمطيعي )20/ 186(. 

)3(  المبسوط للسرخسي )200/ 171(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه أبي حنيفة )7/ 380( لأبي المعالي 
برهان الدين بن مَازَةَ البخاري الحنفي )المتوفى: 616هـ(، ت: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1424هـ/ 2004م.
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 فــكان مبادلــة مــن وجــه، وإنمــا قلنــا ذلــك لأن معنــى الإفــراز يتحقــق في المهايأة في 
المكان دون الزمان)1(.

ثانيًا: تتنوع المهايأة باعتبار الرضا وعدمه إلى نوعين: 
النــوع الأول: قســمة تراضٍ: وهــي أخْذُ كلِّ واحد من مشــرك فيه قــدر حصته منه 
بــراضٍ، فســميت بذلك لأنها إنما تكون برضا الشــريك، فلا تجوز إلا برضا الشــركاء 
كلهــم وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهمــا)2(،  وجاء في مجلة الأحكام العدلية 
المــادة )1121( قســمة الرضــاء هي: القســمة التــي تجري بيــن المتقاســمين أي بين 
أصحــاب الملــك المشــرك بالرضاء؛ فيقســمونه بينهــم بالراضي أو يقســمه القاضي 

برضائهم جميعًا)3(.
النوع الثاني: قســمة إجبارٍ ) التقاضي(: تحدث قسمة الإجبار إذا دعا بعض الشركاء 
إلى قســمة المنفعة وامتنــع الآخر، وتكون فيما لا ضرر فيها على أحد الشــريكين، ولا 
فيها رد عوض من واحد من الشــركاء، وسميت قسمة إجبار لأن الحاكم يجبر الممتنع 
منهما إذا كملت عنده شــروط الِإجبار، وتتأتى قســمة الِإجبار في كل مكيلٍ وهو جنس 
الحبــوب كلها، والمائعات، ومــا يكال من الثمار كالتمر، والزبيــب، واللوز، والبندق، 
أو يكال مــن غير الثمار وموزون كالذهب والفضة، والنحــاس، والرصاص، والحديد 
ــتْهُ نار أوْ لا كدهنٍ ولبن، وكذا تتأتى  ونحوها من الجامدات، وســواء كان ذلك مما مسَّ
ان وأرضٍ واســعة وبســاتينَ، ولو لم تتســاوَ أجزاء هذه  قســمة الِإجبار في دار كبيرة ودكَّ
المذكورات إذا أمكن قســمتها بالتعديل، بأن لا يجعل شــيء معها، ويدخل الشــجر في 

)1( تبيين الحقائق للزيلعي )5/ 276(، العناية شــرح الهداية للبابرتي )9/ 456(، تكملة شــرح فتح القدير المسماة: 
نتائــج الأفــكار في كشــف الرموز والأســرار )9/ 457( لشــمس الديــن أحمد المعــروف بقاضي زاده )المتوفى ســنة 
رتها دار الفكر، لبنان(، ط. الأولى،  988هـ(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )صَوَّ

1389هـ/ 1970م.
رقاني على مختصر خليل )6/ 350(، حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير )3/ 662(، الإقناع في فقه  )2( شــرح الزُّ

أحمد للحجاوي )4/ 412(. 
)3( مجلــة الأحــكام العدلية )ص216( تأليف: لجنــة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافــة العثمانية، ت: نجيب 

هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.
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القســمة تبعًا للأرض، كالأخذ بالشــفعة، وهذا النوع -أي قســمة الِإجبار- ليس بيعًا؛ 
فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع عن القسمة. 

ويشترط لحكم الحاكم بالِإجبار على القسمة ثاثة شروط:
أحدها: أن يثبت عند الحاكم ملِك الشركاء لذلك المقسوم بالبينة.

الثاني: أن يثبت عنده أن لا ضرر فيها.
الثالث: أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل 

فيها، وإلاَّ لم يجبر الممتنع)1(.

 المطلب الخامس: 

أسباب انتهاء قسمة المهايأة

هناك أسباب لانتهاء قسمة المهايأة في الفقه الإسلامي ذكرها الفقهاء في كتبهم ومنها:
الأول: هــاك العين )محل القســمة( أو حدوث عيب بهــا: إذا هلكت العين )محل 
القســمة( في المهايأة، فإن المهايأة تنقضي وتبطــل؛ وذلك لفوات محل المهايأة وذلك 

باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا حدث عيب يمنع استيفاء الشريك بالمنفعة)2(.
الثاني: طلب أحد الشــريكين القســمة: إذا طلب أحد الشــريكين قســمة العين محل 
المهايــأة، فــإن المهايــأة تنتهي وذلــك إذا كانــت العين تحتمل القســمة؛ لأن القســمة 
أبلــغ وأكمل في إيصــال الحقوق)3(، وقد أخــذت به مجلة الأحــكام العدلية حيث جاء 

ط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائلِ  )1(   العناية شرح الهداية للبابرتي )9/ 428(، التوسُّ
المدونة )ص142( للقاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبي عبيد الجبيري )المتوفى: 378هـ(، ت: مصطفى 
باحو، الناشــر: دار الضياء، مصر، ط. الأولى، 1426هـ/ 2005م، المهذب في فقه الشــافعي للشــيرازي )3/ 409(، 
نيل المآرب بشرح دليل الطالب )2/ 461( لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي 
الشــيباني )المتوفى: 1135هـ(، ت: د/ محمد ســليمان عبد الله الأشــقر، الناشــر: مكتبة الفلاح، الكويت، ط. الأولى، 

1403هـ/ 1983م.
)2(  المبسوط للسرخسي )20/ 176(، شرح مختصر خليل للخرشي )6/ 198(، تكملة المجموع للمطيعي )20/ 

186(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )12/ 561(، الإنصاف للمرداوي )11/ 342(. 
)3(  تكملــة البحــر الرائــق للطوري )8/ 179(، حاشــية العدوي على شــرح كفاية الطالب الربــاني )2/ 367( لأبي 
الحســن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )المتوفى: 1189هـ(، ت: يوســف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: 
دار الفكــر، بيروت، 1414هـ/ 1994م، المهذب في فقه الشــافعي للشــيرازي )3/ 406( المبدع شــرح المقنع لابن 

مفلح )8/ 240(، الإقناع في فقه أحمد للحجاوي )4/ 416(. 
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في المــادة )1190(: إذا أراد أحــد أصحــاب الحصــص أن يبيع حصته أو يقســمها فله 
فسخ المهايأة)1(. 

الثالــث: ادعاء أحد الشــريكين غلطًا فيما قســموه مــع وجود البينــة: إذا ادَّعى أحد 
الشــريكين غلطًا في قســمة الإجبار، لم يقبل إلا ببينة؛ لأن القاســم كالحاكم، فلم تقبل 
دعــوى الغلــط عليه بغير بينة، كالحاكم؛ فإن أقام البينة نقضت القســمة، وإن لم يكن له 
بينة، وطلب يمين شــريكه، أحلف له، وإن ادعى الغلط في قســمة لا تلزم إلا براضيهما 

لم تسمع دعواه؛ لأنه رضي بذلك، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه)2(.
الرابع: ادعاء كل من الشــريكين أن محل القسمة من سهمه وإنكار الآخر: إذا ادعى 
كل من الشريكين أن هذا من سهمه، وأنكره الآخر، حلف كل منهما على نفي ما ادعاه 
الآخر ونقضت القســمة؛ لأن الملك المدعى به لم يخرج عنهما، ولا ســبيل إلى دفعه 

إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة)3(.
الخامس: إذا اســتحق أحدهما من نصيب الآخر ولم يستحق الآخر مثله من نصيبه: 
إذا تقاسم الشريكان، ثم استحق أحدهما من حصة الآخر شيئًا معيناً، ولم يستحق مثله 
من حصة الآخر، بطلت القســمة؛ لأن لمن اســتحق ذلك من حصته أن يرجع في ســهم 
شــريكه، وإذا اســتحق ذلك عاد الشــيوع، وإذا اســتحق جزءًا مشــاعًا بطلت القسمة في 

المستحق)4(.
ف أحد  الســادس: تصــرف أحــد الشــريكين في نصيبــه: ذكــر الفقهاء أنــه إذا تصــرَّ
ق الحنفية  الشــريكين في محل القســمة كما لو باع أحدهمــا نصيبه تبطل المهايــأة، وفرَّ
بيــن البيع الفاســد إذا لم يســلم، فــلا تبطل المهايأة، وإن ســلم بطلت المهايــأة؛ لزوال 

)1(  مجلة الأحكام العدلية لحيدر )ص230(. 
)2(  حاشية الصاوي على الشرح الصغير )3/ 678(، المهذب في فقه الشافعي للشيرازي )3/ 410(، الإقناع في فقه 

أحمد للحجاوي )4/ 416(، الكافي في فقه أحمد لابن قدامة )4/ 251(. 
)3(  تكملة المجموع للمطيعي )20/ 179(، المهذب في فقه الشــافعي للشــيرازي )3/ 410(، نيل المأرب للشيباني 

 .)464 /2(
)4(  بدايــة المجتهــد لابن رشــد )4/ 54(، شــرح مختصر خليل للخرشــي )6/ 198(، تكملــة المجموع للمطيعي 

)20/ 179(، التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي )ص260(. 
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 ملكــه عــن نصيبــه، وفي البيــع الجائــز بنفــس العقــد يــزول ملكــه، فتبطــل المهايــأة، 
سلم أو لم يسلم)1(.

الســابع: انتهــاء زمن المهايــأة: تنتهي المهايــأة بانتهاء المــدة الزمنيــة المتفق عليها 
والمحددة سابقًا بين الشركاء، أو بانتهاء الغرض المراد تحقيقه منها)2(.

د  )1(  الأصــل )11/ 8( لأبــي عبــد الله محمد بن الحســن بن فرقد الشــيباني )المتــوفى: 189هـــ(، ت: الدكتور محمَّ
بوينوكالن، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1433هـ/ 2012م، المبسوط للسرخسي )20/ 176(. 
)2(  البنايــة شــرح الهداية للعيني )11/ 464(، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبيــر )3/ 498(، روضة الطالبين 

للنووي )11/ 217(، كشاف القناع للبهوتي )6/ 373(. 
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 المبحث الثالث: 
الأحكام الفقهية المتعلقة بقسمة المهايأة

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: حكم إجبار أحد الشركاء على المهايأة

تحرير محل النزاع:
إذا طلــب أحد الشــريكين من الآخــر المهايأة وتراضيــا عليها، فاتفــق الفقهاء على 
جواز ذلك؛ لأن الحق لهما، فجاز فيه ما تراضيا عليه، كقســمة الراضي، ولأن المنافع 
كالأعيــان، وقد رضي المتأخر منهما بتأخيــر حقه؛ فلا يعرض عليه)1(، ولكن إذا امتنع 

أحدهم فهل يجوز للقاضي إجبار الممتنع؟
اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين كالتالي:

القول الأول: يجوز للقاضي أن يجبر الممتنع من الشركاء على المهايأة وهو الأصحُّ 
عنــد الحنفيــة)2(، ووجه للشــافعية)3(، ورواية للحنابلــة)4(، وقول ابن تيميــة في المهايأة 

المكانية فقط)5(.

)1(  المبســوط للسرخســي )20/ 170(، حاشية الدســوقي على الشــرح الكبير )3/ 498(، كفاية النبيه لابن الرفعة 
)18/ 359(، المغنــي )10/ 114( لأبــي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )541- 620هـ( على مختصر 
أبي القاســم عمر بن حســين بــن عبد الله بن أحمد الخرقي )المتــوفى 334هـ(، ت: طه الزينــي، ومحمود عبد الوهاب 
فايد، وعبد القادر عطا، ومحمود غانم غيث، الناشر: مكتبة القاهرة، ط. الأولى، )1388هـ/ 1968م(- )1389هـ/ 

1969م(.
)2(  المبسوط للسرخسي )20/ 170(، تبيين الحقائق للزيلعي )5/ 276(، البناية شرح الهداية للعيني )11/ 464(. 
)3(  المهــذب في فقــه الشــافعي للشــيرازي )3/ 409(، بحر المذهب في فــروع المذهب الشــافعي )14/ 50( لأبي 
المحاســن عبد الواحد بن إســماعيل الروياني )ت: 502هـ(، ت: طارق فتحي الســيد، الناشر: دار الكتب العلمية، ط. 

الأولى، 2009م.
)4(  الشــرح الكبيــر على متن المقنــع )11/ 498( لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدســي الجماعيلي 
الحنبلــي )المتــوفى: 682هـ(، الناشــر: دار الكتاب العربي للنشــر والتوزيع، أشــرف على طباعته: محمد رشــيد رضا 

صاحب المنار، الإنصاف للمرداوي )11/ 340(. 
)5(  المبدع في شرح المقنع لابن مفلح )8/ 233(، الإنصاف للمرداوي )11/ 340(، المحرر في الفقه على مذهب 
الإمــام أحمــد بن حنبل )2/ 216( لعبد الســلام بن عبد الله بــن الخضر بن محمد، مجد الدين ابــن تيمية الحراني أبي 

البركات )المتوفى: 652هـ(، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط. الطبعة الثانية 1404هـ/ 1984م.
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القول الثاني: لا يجوز للقاضي أن يجبر الممتنع من الشركاء على المهايأة، وهو قولٌ 
لأبي حنيفة)1(، وقول المالكية)2(، والأصح عند الشافعية)3(، والمذهب عند الحنابلة)4(.

الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول:

استدلَّ أصحاب القول الأول على جواز جبْر القاضي الشريك الممتنع على المهايأة 
عند طلب البعض لها بالسنة والقياس كالتالي:

نة النبوية الشريفة: أولا: السُّ
ومنها: ما روي عن ابن عباس  قال: قال رسول الله : ))لا ضرر 

ولا ضرار(()5(. 
وجه الدلالة: أن في الامتناع من المهايأة ضررًا، وهو منفي بهذا الحديث)6(.

ثانيًا: القياس: وهو أن القسمة على هذا الوجه جائزة، فكذا المهايأة)7(.
نوقــش هذا الوجه: بأن المهايأة تخالف قســمة الأعيان، فإنه لا يتأخر بالقســمة حق 

واحد منهما)8(.
)1(  المحيط البرهاني لابن مازة البخاري )7/ 381(، مجمع الأنهر لداماد أفندي )2/ 496(. 

)2(  بداية المجتهد لابن رشــد )4/ 52(، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شــرح المدونة وحل مشــكلاتها 
)9/ 131( لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي )المتوفى: بعد 633هـ(، ت: أبي الفضل الدمياطي، أحمد بن علي، 

الناشر: دار ابن حزم، ط. الأولى، 1428هـ/ 2007م، روضة المستبين لابن بزيزة )2/ 1197(. 
)3(  المهذب في الفقه الشافعي للشيرازي )3/ 409(، بحر المذهب للروياني )14/ 50(. 

)4(  المغني لابن قدامة )10/ 114(، الإنصاف للمرداوي )11/ 340(، دقائق أولي النهى للبهوتي )3/ 546(.
)5(  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضرُّ بجاره )2/ 784( رقم 2341، وأحمد 

في مسنده، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس )5/ 55( رقم 2865.
جــاء في خلاصــة البدر المنير: رواه ابن ماجه مســندًا مــن رواية ابن عبــاس، وعبادة بن الصامت، والطــبراني من رواية 
ثعلبة بــن أبــي مالك، والحاكم من رواية أبي ســعيد الخدري، وقال: صحيح على شــرط مســلم، وقــال ابن الصلاح: 
د به  حســن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه الشــافعي في حرملة، وقال البيهقي: تفرَّ
عثمــان بــن محمد عن الــدراوردي، وقيل: لا، بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبــي، فرواه عن الدراوردي، كما 

أفاده ابن عبد البر في مرشده »تمهيده« واستذكاره، وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لم يصح قط. 
خلاصــة البــدر المنيــر )2/ 438( لســراج الدين أبــي حفص عمر بــن علي بن أحمد الشــافعي المصري بــن الملقن 

)المتوفى: 804هـ(، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط. الأولى 1410هـ/ 1989م.
)6(  المغني لابن قدامة )10/ 114(، الكافي في فقه أحمد لابن قدامة )4/ 247(. 
)7(  تبيين الحقائق للزيلعي )5/ 276(، البناية شرح الهداية للعيني )11/ 464(. 

)8( المهذب في فقه الشافعي للشيرازي )3/ 409(، بحر المذهب للروياني )14/ 50(. 
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واستدل ابن تيمية على جبر القاضي في المهايأة المكانية فقط بالمعقول من وجهين:
الأول: أن المهايأة المكانية لا تنطوي القسمة فيها على ضرر.

الثاني: أن في المهايأة الزمانية خاصة غبناً)1( لمن تتأخر نوبته)2(.
أدلــة القــول الثاني: اســتدل أصحاب القــول الثاني على عــدم جواز إجبــار القاضي 

للممتنع من الشركاء على المهايأة بالمعقول من ثلاثة وجوه كالتالي:
الأول: أنــه لا يجــبر؛ لأن حــقَّ كل واحــد منهمــا تعجــل، فــلا يجــبر علــى تأخيره 

بالمهايأة)3(.
يمكن مناقشــة هذا الاســتدلال: بأن قسمة المهايأة وســيلة لوصول كل منهما لحقه 

ر قسمة العين. عند تعذُّ
الثــاني: أن الاشــراك في الأصــل يقتضــي الاشــراك في المنفعــة، وانفــراد أحدهما 
بالمنفعــة مع الاشــراك في الأصل لا يكون إلا على ســبيل المعاوضــة، والمعاوضات 

بعيدة عن الإجبار)4(.
يمكن مناقشــة هذا الاســتدلال: بأن الإجبار هنا للمصلحة؛ لئلا تضيع منفعة العين، 
وقد يكون أحد الشريكين في حاجة إليها، فبالمهايأة يمكن وصول منفعة العين لكل من 

الشريكين.
الثالث: أن المنفعة معدومة عند القســمة، ولا يدري أيٌّ من المتقاســمين ما يحصل 

له منها، وما لا يحصل فلا يجبر)5(.

)1( الغبْن: بالتسكين في البيع، والغبَن بالتحريك في الرأي، يقال غبنته في البيع بالفتح، أي خدعته، وقد غبن فهو مغبون. 
وغبنِ رأيه: إذا نقصه فهو غبين، أي ضعيف الرأي.

الصحاح للجوهري )م: غبن 6/ 2172(، لسان العرب لابن منظور )م: غبن 13/ 309(. 
)2( الموسوعة الكويتية لوزارة الأوقاف الكويتية )33/ 253(. 

)3( المهذب في فقه الشــافعي للشــيرازي )3/ 409(، المغني لابن قدامــة )10/ 114(، الإنصاف للمرداوي )11/ 
 .)340

)4( العزيز شرح الوجيز للرافعي )12/ 561(، الغرر البهية لزكريا الأنصاري )5/ 305(، المغني لابن قدامة )10/ 
 .)114

)5(  الموسوعة الكويتية لوزارة الأوقاف الكويتية )33/ 253(. 
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الراجــح: بعد عــرْضِ أقوال الفقهاء وأدلتهــم وما ورد عليها من مناقشــة، يتضح أن 
القــول بجــواز جبر القاضي للشــريك الممتنع هو القولُ الأقرب للصــواب؛ فإذا طلب 
المهايــأة أحد الشــريكين أجبر الآخر عليهــا؛ إلا أن يكون المحل قابلًا للقســمة العينية 
وطلبها هذا الآخر فإنها تقدم؛ لأن فيها -مع وصول كل إلى حقه في نفس الوقت- فائدةً 
مقصودةً: هي إفراز الملك وتمييزُه عن ملك الغير، بل لو وقعت القسمة مهايأة بالفعل، 
وكان قد سكت هذا الشريك فصحت، ثم بدا له فعاد فطلب القسمة العينية، فإنه يجاب 
ر  وتبطل قســمة المهايأة)1(، ولأن المهايأة وســيلةٌ لوصول الشــخص إلى حقه عند تعذُّ
الاستيفاء بالقسمة، فإذا امتنع أحدهما كان للقاضي ولاية الجبر تحقيقًا للعدل وإحقاقًا 
للحــق، وأن للشــريك الآخر اســتيفاء المنفعة وإن تأخر حقه، والقــول بعدم جواز جبر 
القاضي فيه تعطيل لاســتيفاء منفعة العين المشــركة وإضاعتهــا، وإضاعة المال منهيٌّ 

عنه، وهو ما أخذ به القانون المصري)2(، والله تعالى أعلم بالصواب.

 المطلب الثاني: 

حكم اشتراط ثبوت الملك للشركاء بالبينة للحكم بالإجبار

تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الشــركاء إن لم يكن لهم منازع في الملك، وأقاموا بينة بالملك 
يقسم بينهم القاضي؛ لقوة ثبوت الملك)3( ولكنهم اختلفوا في اشراط ثبوت ملك العين 

للشركاء بالبينة لقيام الحاكم بالإجبار إذا لم يكن هناك بينة على ثلاثة أقوال:

)1(  الموسوعة الكويتية لوزارة الأوقاف الكويتية )33/ 252(. 
ر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي  )2(  جاء في الوسيط للسنهوري نص المادة 1/ 846 مدني: »إذا تعذَّ
الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشــركاء أن يأمر بها بعد الاســتعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك«. الوســيط لعبد الرزاق 

السنهوري )8/ 814(، ت: المستشار أحمد المراغي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط. 2004م.
)3(  بدائــع الصنائــع للكاســاني )7/ 23(، المقدمــات الممهــدات )3/ 101( لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشــد 
القرطبــي )المتــوفى: 520هـــ(، ت: د/ محمــد حجي، الناشــر: دار الغرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان، ط. الأولى، 
1408هـ/ 1988م، البيان في مذهب الإمام الشافعي )13/ 147( لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمنــي الشــافعي )المتوفى: 558هـ(، ت: قاســم محمد النوري، الناشــر: دار المنهاج، جــدة، ط. الأولى، 1421هـ/ 

2000م، الكافي في فقه أحمد لابن قدامة )4/ 252(.
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د ثبوت الملك بالإقرار في  القول الأول: أن القاضي يقســم جبرًا بين الشــركاء بمجرَّ
المنقول، ولا يقسم في العقار إلا بوجود البينة، وهو قول أبي حنيفة)1(.

القول الثاني: أن القاضي يقسم جبرًا بين الشركاء بمجرد ثبوت الملك بالإقرار، ولا 
يحتــاج ذلك إلــى بينة ســواء كان عقارًا أو منقــولًا، وهو قول أبي يوســف ومحمد من 

الحنفية)2(، ووجه للشافعية)3(.
القول الثالث: أن القاضي لا يقسم جبرًا بين الشركاء إلا إذا ثبت الملك بالبينة، وهو 

قول المالكية)4(، والصحيح عند الشافعية)5(، وقول الحنابلة)6(.
الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول:

اســتدل أصحــاب القول الأول على اشــراط البينة في ثبوت القــول بالإجبار في غير 
المنقــول بالمعقول، وهو: أن هذه قســمة صادفت حق الميــت بالإبطال، فلا تصح إلا 
ببينة كدعوى الاستحقاق على الميت، وبيان ذلك أن الدار قبل القسمة مُبْقَاةٌ على حكم 
ملــك الميت، بدليل أن الزوائد الحادثة قبل القســمة تحدث على ملكه، حتى لو كانت 
الركة شــجرة فأثمرت، كان الثمر له حتى تقضى منه ديونه، وتنفذ منه وصاياه، فكانت 
القســمة تصرفًا علــى ملكه بالإبطال؛ فلا يجوز إلا ببينة بخلاف المنقول؛ لأن القســمة 
ليــس قطعًــا لحق الميــت، بل هي حفظ حق الميــت؛ لأن المنقول محتــاج إلى الحفظ 

والقسمة نوع حفظ له)7(.

)1(  تحفة الفقهاء )3/ 280( لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد أبي بكر علاء الدين السمرقندي )المتوفى: نحو 540هـ(، 
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الثانية، 1414هـ/ 1994م، بدائع الصنائع للكاساني )7/ 23(، العناية 

شرح الهداية للبابرتي )9/ 430(. 
)2(  بدائع الصنائع للكاساني )7/ 23(، العناية شرح الهداية للبابرتي )9/ 430(. 

)3(  العزيز شرح الوجيز للرافعي )12/ 562(، كفاية النبيه لابن الرفعة )18/ 324(. 
)4(  الجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي )20/ 294(، الذخيرة للقرافي )7/ 257(. 

)5(  العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي )12/ 562(، روضــة الطالبيــن للنــووي )11/ 219(، كفايــة النبيــه لابــن 
الرفعة )18/ 325(. 

)6(  الشرح الكبير لابن قدامة )11/ 501(، كشاف القناع للبهوتي )6/ 375(.
تبييــن الحقائــق   ،)461 23(، شــرح مختصــر الطحــاوي للجصــاص )8/  )7(  بدائــع الصنائــع للكاســاني )7/ 

للزيلعي )5/ 266(. 
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أدلة القول الثاني:
استدل أبو يوسف ومحمد -من الحنفية- على ثبوت الملك للشركاء، وجواز قسمة 

القاضي بالإجبار بالإقرار من غير بينة بالمعقول من ثلاثة وجوه كالتالي:
الأول: أن محل قســمة الملك المشــرك قد وجــد لوجود دليل الملــك -وهو اليد 
والإقرار- من غير منازع، فصادفت القســمة محلها فيقســم، ويكتب أنه قسم بإقرارهم 

كما في المنقول.
ون، فعلى من تقام البينة)1(؟ الثاني: أن البينة إنما تقام على منكر، والكل مُقِرُّ

الثالث: أنه إنما تقام البينة وتسمع على خصم، ولا خصم هاهنا)2(.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

ن الحكم لهم بالملك، وقد يكون لهم خصم غائب، فيسمع  الأول: أن القسمة تتضمَّ
البينة ليحكم لهم عليه.

الثاني: أن اليد قد تكون بإجارة، فيتصرف الحاكم في أموال الناس بغير مستند شرعي، 
وهو فساد عظيم)3(.

أدلــة القول الثالث: اســتدل أصحــاب القول الثالث علــى القول بأنه يشــرط البينة 
لجواز إجبار القاضي بالمعقول من وجهين كالتالي:

مه بينهم كان متصرفًا في ملك الغير قبل  الأول: أنه قد يكون الملك لغيرهم، فإذا قسَّ
ثبوت موجبه. 

الثــاني: أنــه ربما يتعلق الشــركاء بالقســمة، ويعدونهــا حجة في ثبــوت الملك، وهم 
مبطلون مطلوبون، ولا حاجة إلى هذا)4(.

الراجح:
بعــد عــرْضِ أقوال الفقهــاء وأدلتهــم ومــا ورد عليها من مناقشــة يتضــح أن القول 
ة أدلته وســلامته من  بلــزوم البينة لثبوت حكم القاضي بالإجبار هو القولُ الراجح؛ لقوَّ

)1(  بدائع الصنائع للكاساني )7/ 23(، العناية شرح الهداية للبابرتي )9/ 430(. 
)2(  العزيز شرح الوجيز للرافعي )12/ 562(، الغرر البهية لزكريا الأنصاري )5/ 304(. 

)3(  الذخيرة للقرافي )7/ 257(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )12/ 562(، كفاية النبيه لابن الرفعة )18/ 325(. 
)4(  نهاية المطلب للجويني )18/ 565(، كفاية النبيه لابن الرفعة )18/ 324(.
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المناقشة، وهذا عند العجز عن إثبات الملكية بالعقود المثبتة، أما في حالة ثبوت الملك 
بالعقــود فإنها أقوى حجةً مــن البينة، فلا وجْهَ للقول به في العصر الحالي؛ حيث إن هذا 
الحكم كان فيما مضى، أما في العصر الحالي فلا يحتاج إلى هذا؛ لثبوت الملك بالعقود 
المثبتة بما لا يوجِد مجالًا للشك في الملكية، فتقوم العقود مقام البينة في إثبات الملكية، 
ولا يحتــاج الأمر إلى البينة، خاصة بعد خــراب الذمم، وأنه لا يؤمن الكذب للحصول 
على الأملاك، فالأمر في العصر الحالي يتوقف على ثبوت الملكية بالعقود المثبتة لدى 
الجهات المختصة، ولا يرفع الأمر للقضاء أصلًا إلا إذا أثبت الشــركاء ملكيتهم للعين 

)محل القسمة(. والله تعالى أعلم بالصواب.
المطلب الثالث: حكم لزوم المهايأة)1(

إذا اتفــق الشــريكان على المهايأة، فهل يجوز لأي منهمــا الرجوع في أي وقت أم لا 
يجوز إلا بموافقة صاحبه؟ اختلف الفقهاء في حكم لزوم المهايأة على قولين:

القــول الأول: لا تلــزم المهايأة كلا الطرفيــن، فلكلٍّ منهما الرجوعُ عنها متى شــاء، 
وهو قول الحنفية)2(، والشــافعية)3(، والحنابلة)4(، واشــرط الحنفية للقول بعدم اللزوم 

شروطًا، وهي:
الأول: أن تكون القسمة عن تراضٍ.

الثاني: عدم تعلق حق أجنبي.

)1(  هناك فرق بين العقد اللازم والعقد الجائز:
ة كلٍّ من المتعاقدين، كالبيع يلتــزم فيه البائع بنقل ملكية  فالعقــد اللازم هو: العقد الذي ينشــئ التزاماتٍ متقابلــةً في ذمَّ

المبيع، ويلتزم فيه المشري بدفع الثمن.
والعقد الجائز هو: العقد الذي يملك فيه كلُّ طرف أن يفسخَ العقد متى شاء، وذلك مثل الشركة، والوكالة، والمضاربة. 

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، للدبيان )1/ 91(. 
)2(  بدائع الصنائع للكاساني )7/ 32(، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين )6/ 269(. 

)3(  الحــاوي الكبيــر في فقــه مذهــب الإمام الشــافعي )18/ 23( لأبي الحســن علي بن محمد بــن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي )المتوفى: 450هـ(، ت: الشــيخ علي محمد معوض، الشــيخ عادل أحمد عبد 

الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1419هـ/ 1999م.
)4(  المغني لابن قدامة )10/ 115(، المبدع شرح المقنع لابن مفلح )8/ 240(، الإنصاف للمرداوي )11/ 340(. 
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الثالث: أن يكون الرجوع بعذر)1(.
القــول الثاني: تلزم المهايــأة كلا الطرفين، ولا يجوز لأي منهمــا الرجوع عند تعيين 

المدة فقط، وهو قول المالكية)2(، وابن تيمية من الحنابلة)3(.
الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول: استدل أصحابُ القول الأول على عدم لزوم المهايأة، وأنه يجوز 
لكلا الطرفين الرجوع عنها بالمعقول، والقياس كالتالي:

أولا: المعقول من وجهين:
الأول: أن كلا الطرفين بذل منافعَ ليأخذ منافعَ من غير إجارة، فلم يلزم كما لو أعاره 

شيئًا ليعيره شيئًا آخر إذا احتاج إليه. 
الثاني: أن الأصل فيما هو المقصود هو تمييز الملك بقســمة العين، والمهايأة تخلو 
عنــه، فلو طلب أحدهما قســمة العين لم يشــتغل القاضي بينهمــا بالمهايأة، فكذلك في 

الانتهاء إذا طلب ما هو الأصل وهو قسمة العين؛ لا تستدام المهايأة بينهما.
ثانيًــا: القيــاس وهو: قياس المهايأة على ســائرِ العقــود الجائزة التي تنفســخ بإرادة 

المتعاقدين)4(.
يمكن أن تناقش أدلة هذا القول بأنَّا نســلم بأنَّ قســمة الأصل إذا طلبها أحد الشركاء 
يجــاب إليهــا، أما هنــا فالحالةُ عند عدم الاتفاق على قســمة الأصل، فيلجأ إلى قســمة 
المهايــأة تيســيرًا لانتفاع الشــركاء بالمــال، وعدم تعطيــل المنافع والأمــوال الذي هو 

الغرضُ من المهايأة.
أدلة القول الثاني: اســتدل أصحاب القول الثاني على لــزوم المهايأة عند تحديد مدة 

بالقياس من وجهين:

)1(  الفتاوى الهندية )5/ 229( للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر، ط. الثانية، 1310هـ.
)2(  مواهــب الجليل للحطاب )5/ 335(، شــرح الزرقــاني على مختصر خليل )6/ 346(، الشــرح الكبير للدردير 

 .)499 /3(
)3(  الإنصاف للمرداوي )11/ 340(، المحرر لابن تيمية )2/ 216(. 

)4(  المبسوط للسرخسي )20/ 170(، بدائع الصنائع للكاساني )7/ 32(، المغني لابن قدامة )10/ 115(. 
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الأول: أنها تلزم قياسًــا على قســمة الأصل، فكما يلزم الشريكين القسمةُ إذا تراضيا 
عليها، فكذلك المهايأة. 

الثاني: أن المهايأة إجارة فتكون لازمة كالإجارة)1(.
الراجــح: بعد عــرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشــة ما أمكن مناقشــته: يتضح أنَّ 
القول بلزوم المهايأة هو القولُ الراجح حتى تســتقرَّ المعاملات، إلا إذا اتفق الشــركاء 
علــى قســمة العيــن؛ وذلك لئــلا تتعطَّــل مصلحة الشــركاء، وليــس هناك ظلــمٌ لأحد 
الشــريكين؛ لأن كلاًّ منهمــا يســتوفي حقه على المناوبــة، ويرتب على قــول الجمهور 
 بجــواز الرجــوع الضمــان إذا رجع أحدهمــا بعدما اســتوفى نوبته، فيغــرم نصف أجرة 

المثل لصاحبه)2(.
ت المــادة 848 مدني على  وقــد أخــذ القانون المصري بلــزوم المهايأة؛ حيــث نصَّ
اعتبــار المهايــأة عقــد إيجار مــن حيــث الالتــزام، وأهليــة المتقاســمين، والاحتجاج 
 علــى الغيــر، وطــرق الإثبــات؛ فعدها عقــد إيجار مــن حيــث الالتــزام)3(، والله تعالى 

أعلم بالصواب.

 المطلب الرابع: 

حكم اشتراط تعيين المدة في المهايأة المكانية

تحريــر محل النــزاع: اتفق الفقهاء على اشــراط تحديد المــدة في المهايأة الزمانية؛ 
لأنه يشــرط ذكر الوقت لتصير المنافع معلومةً؛ إذ بــه يعرف  قدر  الانتفاع)4(، واختلفوا 

في اشراط تحديد المدة في المهايأة المكانية على قولين:

)1(  مواهب الجليل للحطاب )5/ 335(، شرح الزرقاني على مختصر خليل )6/ 346(، الشرح الكبير للدردير )3/ 
499(، المغني لابن قدامة )10/ 115(. 

)2(  العزيز شرح الوجيز للرافعي )12/ 561(، روضة الطالبين للنووي )11/ 218(، الإقناع في فقه أحمد للحجاوي 
 .)414 /4(

)3(  الوسيط للسنهوري )8/ 821(. 
)4(  بدائع الصنائع للكاساني )7/ 32(، الشرح الكبير للدردير )3/ 498(، حاشية الصاوي )2/ 247(، حلية العلماء 

للقفال الشاشي )8/ 183(، الإنصاف للمرداوي )29/ 64(. 
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القول الأول: لا يشــرط تعييــن المدة في المهايأة المكانية، وهــو قول الجمهور من 
الحنفية)1(، وابن الحاجب، وابن رشد من المالكية)2(، وقول الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

القــول الثــاني: يشــرط تعيين المــدة في المهايــأة المكانيــة، وهو قول ابــن عرفة من 
المالكية)5(.

الأدلة والمناقشة:
أدلــة القــول الأول: اســتدلَّ الجمهور على عــدم اشــراط تعيين المــدة في المهايأة 

المكانية بالمعقول من أربعة وجوه كالتالي:
الأول: أن المهايأة بالمكان  قســمة  منافع مقــدرة مجموعة بالمكان، ومكان المنفعة 
معلوم، فصارت المنافع معلومةً بالعلم بمكانها، فجازت المهايأة من غير تحديد المدة.

الثاني: أن العلم بالمكان يقطعُ المنازعة، وهذه إفراز للنصيب وليست مبادلة)6(.
الثالث: أن المهايأة قســمة المنفعة المشــركة، وفي قســمة العيــن لا حاجة إلى بيان 

المدة، فكذلك في قسمة المنفعة المشركة. 
الرابع: أن الحاجة إلى بيان المدة في الإجارة لمعرفة مقدار ما يستحق من المنفعة من 
تلك العين على وجه به تنقطع المنازعة، وكل واحد منهما هنا يســتوفي المنفعة باعتبار 

أنه ملكه، والمنازعة تنقطع ببيان منزل لكل منهما)7(.
يمكن مناقشــة أدلة الجمهــور بأنه مع العلم بالمكان في المهايــأة المكانية، إلا أنه لا 
يؤمن فيها الغرر، وقد يحدث نزاعٌ بين الشــريكين بسبب استيفاء أحدهما لمنفعة العين 
)1(  المبسوط للسرخسي )20/ 171(، المحيط البرهاني لابن مازة البخاري )7/ 380(، مجمع الضمانات )ص288( 

لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي )المتوفى: 1030هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
)2(  شرح مختصر خليل للخرشي )6/ 184(، حاشية الدسوقي )3/ 498(، حاشية الصاوي )2/ 247(. 

)3(  تكملة المجموع للمطيعي )20/ 186(، كفاية النبيه لابن الرفعة )18/ 359(. 
)4(  كشاف القناع للبهوتي )6/ 373(، مطالب أولي النهى للرحيباني )6/ 553(، نيل المأرب للشيباني )2/ 461(. 
)5(  شــفاء الغليــل في حــل مقفــل خليــل )2/ 895( لأبــي عبــد الله محمد بــن أحمد بن غــازي العثماني المكناســي 
)المتوفى: 919هـــ(، ت: د/ أحمــد بــن عبد الكريــم نجيب، الناشــر: مركز نجيبويــه للمخطوطات وخدمــة الراث، 

القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط. الأولى، 1429هـ/ 2008م، الشرح الكبير للدردير )3/ 498(.
)6(  بدائع الصنائع للكاســاني )7/ 32(، الاختيار لتعليل المختار )2/ 80( لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
البلدحي مجد الدين أبي الفضل الحنفي )المتوفى: 683هـ(، عليها تعليقات: الشــيخ محمود أبو دقيقة، الناشر: مطبعة 

الحلبي، القاهرة تاريخ النشر: 1356هـ/ 1937م.
)7(  المبسوط للسرخسي )20/ 171(، بدائع الصنائع للكاساني )7/ 31(.
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مدة أطول من الآخر؛ فحسْمًا للنزاع يشرط تعيين مدة الانتفاع بالعين، ولا يرتب على 
تعيين المدة أيُّ ضرر.

أدلــة القول الثاني: اســتدل ابن عرفة على اشــراط تعيين المــدة في المهايأة المكانية 
بالقيــاس وهــو: أن المهايــأة كالإجارة يمنع فيها الغــرر، فعلم أن شــرطها تعيين الزمن 
وانتفــاء الغرر، ولذا لم يجز طول الزمن في الحيوان ونحوه كالثوب، ولم يجز في أرض 

الزراعة غير المأمونة)1(.
الراجــح: بعــد عرض أقــوال الفقهاء ومناقشــة ما أمكن مناقشــته: يتضــح أن القول 
باشراط تعيين المدة في المهايأة المكانية هو الأولى بالقبول؛ لقوة أدلته، ولأنه لا يؤمن 
من وجود نزاع بين الشــريكين، فحسْمًا للنزاع يشرط تعيين المدة، والشرعُ الحكيمُ قد 
نهــى عــن كل ما يؤدي إلى النزاع، ولا يرتب على تعيين المــدة في المهايأة المكانية أيُّ 
ضررٍ للطرفين؛ بل قد يحصل منها النفع إذا حدث نزاع بينهما، وقد نصَّ القانون المدني 
المصــري على أن المهايــأة المكانية: لا يجوز الاتفاق عليها أكثر من خمس ســنوات، 
فإن زادت أُنْقِصَت إلى خمس؛ لأنها وإن كانت إفرازًا للمال فإنها تبقي المال شائعًا من 

حيث الملكية، ويجوز تجديد المدة بعد انقضائها)2(. 
وهذا يدلُّ على اعتبار القانون لاشراط تعيين المدة في المهايأة المكانية، والله تعالى 

أعلم بالصواب.

 المطلب الخامس: حكم ضمان العين )محل المهايأة( 

إذا هلكت في نوبة أحد الشريكين

تحرير محل النزاع:
اتفــق الفقهاء علــى وجوب الضمان على أي من الشــريكين عنــد هلاك أو حدوث 

عيب في محل التهايؤ إذا كان بتعدٍّ أو تقصير)3(.
)1(  الشرح الكبير للدردير )3/ 498(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )3/ 661(. 

)2(  الوسيط للسنهوري )8/ 817(. 
)3(  المحيــط البرهاني لابن مازة البخاري )7/ 385(، مواهــب الجليل للحطاب )5/ 335(، نهاية المحتاج للرملي 

)8/ 286(، الإنصاف للمرداوي )29/ 64(. 
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واختلفــوا إذا حدث الهلاك أو العيب مــن غير تقصير: هل يضمن صاحب النوبة أم 
لا؟ على قولين:

القــول الأول: لا ضمــانَ علــى أحد الشــريكين إذا حدث الهــلاك أو العيب من غير 
تقصيرٍ، وهو قولُ الجمهور من الحنفية)1(، والمالكية)2(، والشافعية)3(.

القول الثاني: يضمن الشريك عند هلاك العين )محل التهايؤ( ولو من غير تقصير إذا 
حدث في نوبته، وهو قول الحنابلة)4(. 

الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول: اســتدل الجمهور أصحــاب القول الأول على عدم الضمان على 
أي مــن الشــريكين إذا هلكــت العين )محــل التهايــؤ( في نوبة أحدهما مــن غير تقصيرٍ 

بالمعقول من وجهين: 
الأول: أنَّ الهلاكَ أو العيب حدث من عمل مأذون فيه، فلم يضمن)5(.

الثــاني: أنَّ المهايأة تعتبر إجارة، ويد المســتأجر يدُ أمانةٍ؛ فــلا يضمن إلا بالهلاك أو 
التعدي)6(.

أدلــة القول الثــاني: اســتدلَّ الحنابلة على القــول بالضمان على الشــريك إذا حدث 
الهلاك أو العيب في نوبته بالقياس، وهو: أن المهايأة كالعارية بالنســبة لنصيب شريكه، 

وهو مضمون على كل حال)7(.

)1(  المحيط البرهاني لابن مازة البخاري )7/ 384(، الفتاوى الهندية لمجموعة من العلماء )5/ 230(. 
)2(  نصَّ المالكية على اعتبار المهايأة كالإجارة، فيكون حكم المهايأة كالإجارة. تحبير المختصر لبهرام )4/ 473(، 

مواهب الجليل للحطاب )5/ 335(. 
)3(  نهايــة المحتــاج للرملي )8/ 286(، فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب المعروف بحاشــية الجمل 
)5/ 372( لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 1204هـ( الناشر: دار الفكر 

)د/ ت(.
)4(  غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى )2/ 609( لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي )المتوفى: 1033هـ( ت: 
ياســر إبراهيم المزروعي، رائد يوســف الرومي، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت، 

ط. الأولى 1428هـ/ 2007م، مطالب أولي النهى للرحيباني )6/ 553(. 
)5(  المحيط البرهاني لابن مازة البخاري )7/ 384(، الفتاوى الهندية لمجموعة من العلماء )5/ 230(. 

)6(  مواهب الجليل للحطاب )5/ 335(، نهاية المحتاج للرملي )8/ 286(. 
)7(  غاية المنتهى للكرمي )2/ 609(، مطالب أولي النهى للرحيباني )6/ 553(. 
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يمكن مناقشــة هذا الاستدلال: بأن المهايأة ليســت كالعارية على كل حال، كما أنه 
ل أحدُ الشريكين ما لم يتسببْ فيه؛ فانهدامُ المنزل بأمرٍ سماوي ليس  من الظُّلم أن يتحمَّ
له أحدُ الشــريكين إذا لم يكن  لأحدِ الشــريكين دخلٌ فيه، وليس من الإنصاف أن يتحمَّ

له دخل فيه.
الراجــح: بعد عرْض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشــة ما أمكن مناقشــته: يتضح أنَّ 
القــول بالضمــان عند التعدي، وعدم الضمــان عند عدم التعــدي أو التقصير هو القولُ 
ة أدلته، ولأنه يتفق مــع مبادئ الدين الحنيف في عــدم تكليف الفرد ما لا  الراجــح؛ لقــوَّ
ل الفرد ما ليس له دخل فيه، أما إذا تســبب أحد الشــريكين ولو بطريق  يطيق؛ فلا يتحمَّ
الخطأ فيتحمل الضرر، وهذا يتفق مع مبادئ الشــرع الحنيف والعرف، وحتى لا يشعر 

أحد الشريكين بوقوع الظُّلم عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.

 المطلب السادس: 

حكم المهايأة على المتعدد من الدواب والثياب

إذا ملك الشركاء دابتين -وما في معناهما- )سيارتين- ثوبين- آلتين( على الشيوع: 
فهل يجوز التهايؤ على الاســتعمال بأن يركبَ أحدهما سيارة، والآخرُ الثانيةَ، أو يلبسَ 

أحدُهما ثوبًا، والآخرُ الثوبَ الآخرَ أم لا؟ 
تحريــر محــل النــزاع: اتفــق الفقهــاء علــى جــواز التهايــؤ في الداريــن والأرضين 
والعبدين)1(، واختلفوا في الدابتين والثوبين وما في معناهما مما لا يمكن فيه التساوي في 

الاستعمال على قولين كالتالي:
القول الأول: يجوز التهايؤ على اســتعمال الدابتين والثوبين، وهو قولُ أبي يوســف 

ومحمد من الحنفية)2(، وقول المالكية)3(، والشافعية)4(.
)1( تكملــة البحــر الرائق للطوري )8/ 180(، شــرح مختصر خليل للخرشــي )6/ 184(، بحــر المذهب للروياني 

)14/ 46(، الإنصاف للمرداوي )29/ 107(. 
الحقائــق  تبييــن   ،)81  /2( للموصلــي  المختــار  لتعليــل  الاختيــار   ،)174  /20( للسرخســي  المبســوط   )2(

للزيلعي )5/ 277(. 
)3( شرح مختصر خليل للخرشي )6/ 184(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )2/ 367(. 

)4( بحر المذهب للروياني )14/ 46(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )12/ 554(.
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القول الثاني: لا يجوز التهايؤ على استعمال الدابتين والثوبين، وهو قول أبي حنيفة)1(.
الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول: استدلَّ الجمهور على جواز التهايؤ على ركوب الدابتين والثوبين 
بالقياس من وجهين كالتالي:

الأول: أنَّ منفعــة الركوب في الدواب كمنفعة الخدمة في العبيد، والســكنى في الدار؛ 
فاســتحقاق ذلك بالإجارة يجوز، وكذلك اســتيفاؤه بالإعارة، فكمــا تجوز المهايأة في 

خدمة العبدين، فكذلك في  ركوب الدابتين)2(.
الثــاني: أنَّ المعادلة تمكن بينهما؛ لاتحاد وقتهما، وكذا تجوز قســمة رقبتهما، فكذا 

منافعهما وبدلهما، فصارا كالدارين)3(.
نوقــش هذا الاســتدلال: بأنَّ جواز المهايــأة في خدمة العبدين يعتــبر معنى المعادلة 
والتمييز، وذلك في  ركوب الدابتين غير ممكن؛ فالناس يتفاوتون في  ركوب الدابة، فرُبَّ 
راكــبٍ يروض الدابــة، ويثقلها الآخر، ولهذا لو اســتأجر دابة أو اســتعارها ليركبها هو 
ر اعتبار معنى المعادلة بين الشــريكين  لــم يكــن له أن يُركب غيــره، وبهذا الطريق يتعــذَّ
في الانتفــاع بالدابتيــن ركوبًا؛ بخلاف الخدمة والســكنى، وذلــك لا يختلف باختلاف 

المستوفى؛ فإن من استأجر عبدًا للخدمة كان له أن يؤاجره من غيره)4(.
، لا ســيما وقــد رضــي كلٌّ منهما  ويمكــن أن يجــاب: بــأنَّ التفــاوت يســيرٌ لا يضرُّ

بالتفاوت، والمنع يؤدي إلى عدم الانتفاع بالمال وتعطيل المنفعة.
أدلــة القول الثاني: اســتدلَّ الإمام أبو حنيفــة على عدم جواز التهايؤ على اســتعمال 

الدابتين والثوبين بالمعقول من وجهين كالتالي:
الأول: أنَّ الركــوب يختلــف باختــلاف الراكبين؛ لأنَّ منهم الحــاذقَ والجاهل؛ فلا 

تحصل المعادلةُ بخلاف العبد؛ فإنه يخدم باختياره، فلا يتحمل فوق طاقته. 

)1(  المبسوط للسرخسي )20/ 174(، تبيين الحقائق للزيلعي )5/ 276(. 
)2(  المبسوط للسرخسي )20/ 174(، الهداية للمرغيناني )4/ 335(. 

)3(  المبسوط للسرخسي )20/ 174(، تبيين الحقائق للزيلعي )5/ 277(. 
)4(  المبسوط للسرخسي )20/ 174(، المحيط البرهاني لابن مازة البخاري )7/ 384(. 
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الثاني: أنَّ التفاوت في الركوب تفاوتٌ فاحشٌ، ولهذا لو اســتأجر دابة للركوب، ولم 
يبيــن الراكــب لا يجوز، فتعتبر المهايــأة مبادلةً من كل وجهٍ، فيتمكــن الربا؛ لأنه مقابلة 

منفعة بمنفعة من جنسها)1(.
نوقش هذا الاستدلال: بأنَّ التفاوت من وجه واحد وهو الراكب، لا من حيث النقد 

والنسيئة، فكان يسيرًا، فتعتبر المهايأة إقرارًا من وجه، فلا يتمكن الربا)2(.
الراجــح: بعد عــرْض أقوال الفقهاء وأدلتهــم وما ورد عليها من مناقشــة: يتضحُ أنَّ 
القولَ بجواز التهايؤ على استعمال الدابتين والثوبين وما في معناهما هو القولُ الراجح؛ 
لقــوة أدلتــه، ولأن المنع يؤدي إلى تعطيــل المنفعة بالمال، وقد تهلــك المنفعة من غير 
الاســتعمال، فإذا رضي الشــركاء بالاســتعمال فينبغي القول بالجواز، ويغتفر التفاوت 

بالراضي، والله تعالى أعلم بالصواب.

)1(  الاختيــار لتعليــل المختــار للموصلي )2/ 81(، المحيط البرهــاني لابن مازة البخاري )7/ 384(، حاشــية ابن 
عابدين على الدر المختار )6/ 270(.

)2(  المحيط البرهاني لابن مازة البخاري )7/ 384(، المبسوط للسرخسي )20/ 174(.
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الخاتمة

الحمــد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، أحمد الله تعالــى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه 
ر لي إتمامَ هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يكون خالصًا لوجهه. على أن يسَّ

وهذا أهم ما توصلتُ إليه من نتائجَ في هذا البحث:
1- القسمة هي: تمييزُ بعض الأنصباء من بعض وإفرازها عنها.

ــنة، والإجماع،  2- تضافــرت الأدلــةُ على مشــروعية القســمة مــن الكتــاب، والسُّ
والمعقول.

3- القسمة التي ترد على الأموال نوعان: قسمة أعيان، وقسمة منافع.
4-المهايأة هي: جعْلُ العين مدة في يد أحد الشريكين، ثم في يد الآخر مثل ذلك.

نة، والإجماع، والمعقول. 5- المهايأةُ مشروعةٌ دلَّ على مشروعيتها الكتاب، والسُّ
6- اتفــق الفقهاء على أنَّ محــلَّ المهايأةِ المنافعُ دون الأعيان؛ لأنها قســمة المنفعة 

دون العين.
ع المهايــأة باعتبار كيفيتها إلــى مهايأة زمانية وهي: أن ينتفــعَ كلُّ واحدٍ من  7- تتنــوَّ
الشــريكين بالعين مدةً مســاويةً لمدة انتفاع صاحبه، ومهايأة مكانية وهي: أن يخصص 
لكل واحد من الشريكين بعض المال المشرك بنسبة حصته، فيتم الانتفاع معًا في وقت 

واحد.
8- تنقسم المهايأة باعتبار الرضا وعدمه إلى مهايأة بالراضي وهي: أخْذُ كلِّ واحدٍ 
قدْرَ حصته براضٍ، وقســمة إجبار وتحدث إذا دعا بعض الشــركاء إلى قسمة المنفعة، 

وامتنع الآخر.
9- هناك أســباب تدعو لانتهاء قســمة المهايــأة، ومنها: هلاكُ العيــن، وطَلَبُ أحد 
الشــريكين القســمة، وادعاءُ أحد الشريكين غلطًا فيما قســموه مع وجود البينة، وادعاء 
كلٍّ من الشــريكين أن محل القسمة من ســهمه وإنكار الآخر، وإذا استحق أحدهما من 

نصيب الآخر، ولم يستحق الآخر مثله من نصيبه، وانتهاء المهايأة.
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10- جوازُ إجبارِ الحاكم الشــريكَ الممتنعَ على المهايأة؛ لمصلحة الشركاء، ولئلا 
يتعطَّلَ استيفاء منفعة العين الذي هو الغرض من المهايأة.

11- يشــرط البينــة للقول بجــواز إجبار الحاكم للشــريك على القســمة عند عدم 
وجــود ما يثبــت الملكية، وإلاَّ فلا حاجــةَ للقول به في العصر الحالــي؛ لوجود ما يثبت 

الملكية من العقود المسجلة التي تثبت الملكية بما لا مجالَ للشك فيه.
ن الشــركاء من اســتيفاء منفعة العين،  12- المهايــأة عقــد لازم للطرفين حتى يتمكَّ

وتستقر المعاملات، ولئلا يؤدي إلى النزاع بين الشركاء.
13- يشرط تحديد المدة في المهايأة المكانية؛ لئلا تؤدي الجهالة إلى الغرر ووجود 

النزاع بين الشركاء.
14- إذا هلكــت العين )محل المهايأة( في نوبة أحد الشــريكين من غير تقصير، فلا 
ل  يضمــن صاحــب النوبة لعــدم التقصير، ولأنه يتفق مــع مبادئ الشــريعة في عدم تحمُّ

الشخص ما لا يتسبب فيه.
15- جــواز المهايــأة على الثوبين والســيارتين وما في معناهما؛ لأن التفاوت يســيرٌ 

يُتسامح فيه عادة.
وبعــــــدُ: فهذه هي أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال هذا البحث المتواضع، 
فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نســيان فمني، وأســأل الله العفو 

والغفران.
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المراجع والمصادر

أولا: القرآن الكريم.
ثانيًا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

1- أحــكام القرآن: لأحمــد بن علي أبي بكر الرازي الجصــاص الحنفي )المتوفى: 
370هـــ(، المحقــق: عبد الســلام محمد علي شــاهين، الناشــر: دار الكتــب العلمية، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ/ 1994م.
2-الجامــع لأحــكام القــرآن: لأبي عبــد الله محمد بن أحمــد بن أبي بكــر بن فرح 
الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتوفى: 671هـــ(، تحقيــق: أحمد 
الــبردوني وإبراهيــم أطفيش، الناشــر: دار الكتب المصريــة- القاهرة، الطبعــة: الثانية، 

1384هـ/ 1964م.
ثالثًا: كتب الحديث وعلومه:

1- الإفصاح عن معاني الصحاح: ليحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشــيباني، أبي 
المظفر، عون الدين )المتوفى: 560هـ(، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشــر: دار 

الوطن، سنة النشر: 1417هـ.
2- الجامــع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله  وســننه 
وأيامــه = صحيــح البخــاري: لمحمــد بن إســماعيل أبي عبــد الله البخــاري الجعفي، 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 

بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
3- خلاصة البدر المُنير: لســراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري ابن الملقن )المتوفى: 804هـ(، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة: 

الأولى، 1410هـ/ 1989م.
4- ســنن ابن ماجه: لابــن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اســمُ 
أبيه يزيد )المتوفى: 273هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب 

العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي.



273

الأحكام الفقهية المتعلقة بقسمة المهايلة

5- شــرح صحيح البخاري: لأبي الحســن علي بن خلف بن عبــد الملك بن بطال 
)المتــوفى: 449هـــ(، تحقيــق: أبي تميم ياســر بن إبراهيم، دار النشــر: مكتبة الرشــد- 

السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ/ 2003م.
6- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بــن حمدويه بــن نُعيم بن الحكــم الضبي الطهماني النيســابوري، المعــروف بابن البيع 
)المتــوفى: 405هـــ(، تحقيق: مصطفى عبد القــادر عطا، الناشــر: دار الكتب العلمية- 

بيروت، الطبعة: الأولى 1411هـ/ 1990م.
7- مسند الإمام أحمد بن حنبل: للإمام أحمد بن حنبل )164- 241هـ(، المحقق: 
شــعيب الأرنــاؤوط- عادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د. عبد الله بن عبد المحســن 

الركي، الناشر: مؤسسة الرسالة.
 : 8- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله
لمســلم بن الحجاج أبي الحسن القشــيري النيســابوري )المتوفى: 261هـ(، المحقق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الراث العربي- بيروت.
رابعًا: كتب الفقه:

أولا: كتب الفقه الحنفي:
1- الاختيــار لتعليــل المختار: لعبد الله بن محمود بن مــودود الموصلي البلدحي، 
مجــد الدين أبــي الفضل الحنفي )المتــوفى: 683هـ(، عليها تعليقات: الشــيخ محمود 
أبــو دقيقة )من علمــاء الحنفية، ومــدرس بكلية أصول الدين ســابقًا(، الناشــر: مطبعة 
الحلبــي- القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلمية- بيــروت، وغيرها( تاريخ النشــر: 

1356هـ/ 1937م.
2- الأصــل المعــروف بالمبســوط: لأبــي عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن فرقد 
الشــيباني )المتوفى: 189هـ( المحقق: أبو الوفا الأفغاني، الناشــر: إدارة القرآن والعلوم 

الإسلامية- كراتشي.
3- بدائــع الصنائــع في ترتيب الشــرائع: لعــلاء الدين أبي بكر بن مســعود بن أحمد 
الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـ(، الناشــر: دار الكتــب العلمية، الطبعــة: الثانية، 

1406هـ/ 1986م.



274

العدد الثامن والأربعون

4- البحر الرائق شــرح كنــز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بــن محمد، المعروف 
بابــن نجيــم المصري )المتوفى: 970هـــ(، وفي آخره: تكملة البحــر الرائق: لمحمد بن 
حســين بن علــي الطــوري الحنفي القــادري )ت: بعــد 1138هـ(، وبالحاشــية: منحة 

الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية- بدون تاريخ.
5- البنايــة شــرح الهداية: لأبــي محمد محمود بن أحمد بن موســى بــن أحمد بن 
حســين الغيتابــي الحنفي بــدر الدين العينــي )المتوفى: 855هـــ(، الناشــر: دار الكتب 

العلمية- بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420هـ/ 2000م.
لبي: لعثمان بن علي بن محجن  6- تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق، وحاشــية الشِّ
البارعــي، فخر الديــن الزيلعي الحنفــي )المتوفى: 743هـ(، الحاشــية: شــهاب الدين 
لبيُِّ )المتوفى: 1021هـ(،  أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
الناشــر: المطبعــة الكــبرى الأميرية- بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1313هـ، 

)ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، ط.2(.
7- تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدين السمرقندي 
)المتــوفى: نحو 540هـ( الناشــر: دار الكتــب العلمية، بيروت- لبنــان، الطبعة: الثانية، 

1414هـ/ 1994م.
8- درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام: لعلــي حيــدر خواجــه أميــن أفنــدي 
)المتوفى: 1353هـ(، تعريب: فهمي الحســيني، الناشــر: دار الجيــل، الطبعة: الأولى، 

1411هـ/ 1991م.
9- الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار: لمحمــد بــن علــي بن 
محمــد الحِصْنــي المعــروف بعلاء الديــن الحصكفــي الحنفي )المتــوفى: 1088هـ(، 
المحقــق: عبد المنعــم خليل إبراهيم، الناشــر: دار الكتــب العلمية، الطبعــة: الأولى، 

1423هـ/ 2002م.
10- رد المحتــار علــى الــدر المختــار: لمحمــد أمين بن عمــر بن عبــد العزيز بن 
عابدين الدمشــقي الحنفي )المتوفى: 1252هـ(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابــي الحلبــي وأولاده بمصــر )وصورتهــا دار الفكــر- بيــروت(، الطبعــة: الثانيــة، 

1386هـ/ 1966م.
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11- شــرح مختصر الطحاوي: لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي 
)المتــوفى: 370هـــ( المحقق: د/ عصمــت الله عناية الله محمد، أ. د/ ســائد بكداش، 
د/ محمــد عبيد الله خان، د/ زينب محمد حســن فلاتة، أعــدَّ الكتابَ للطباعة وراجعَه 
وصححه: أ. د/ ســائد بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية- ودار السراج، الطبعة: 

الأولى 1431هـ/ 2010م.
12- العنايــة شــرح الهدايــة: لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمل الديــن أبي 
عبد الله ابن الشــيخ شــمس الدين ابن الشــيخ جمــال الدين الرومي البابــرتي )المتوفى: 
786هـ(، مطبوع بهامش: فتح القدير للكمال بن الهمام، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعة 
رتهــا دار الفكر، لبنان(، الطبعة: الأولى،  مصطفــى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصَوَّ

1389هـ/ 1970م.
13- الفتاوى الهندية تأليف: لجنة علماء برئاســة نظام الدين البلخي، الناشــر: دار 

الفكر، الطبعة: الثانية، 1310هـ.
14- فتح القدير على الهداية: للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
ثــم الســكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي )المتوفى ســنة 861هـــ(، ويليه: تكملة 
شــرح فتح القدير المســماة: نتائج الأفكار في كشــف الرموز والأســرار: لشمس الدين 
أحمــد المعــروف بقاضي زاده )المتوفى ســنة 988هـ(، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعة 
رتهــا دار الفكر، لبنان(، الطبعة: الأولى،  مصطفــى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصَوَّ

1389هـ/ 1970م.
15- المبســوط: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 

483هـ(، الناشر: دار المعرفة- بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ/ 1993م.
16- المحيــط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي برهان 
الديــن محمــود بن أحمد بــن عبد العزيز بن عمر بــن مَازَةَ البخــاري الحنفي )المتوفى: 
616هـ(، المحقق: عبد الكريم ســامي الجندي، الناشــر: دار الكتب العلمية، بيروت- 

لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ/ 2004م.
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17- مجلة الأحــكام العدلية: تأليف لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة 
العثمانية، المحقق: نجيب هواويني، الناشــر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام 

باغ، كراتشي.
18- مجمــع الأنهر في شــرح ملتقــى الأبحر: لعبــد الرحمن بن محمد بن ســليمان 
المدعــو بشــيخي زاده، يعــرف بداماد أفندي )المتــوفى: 1078هـ(، الناشــر: دار إحياء 

الراث العربي، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
19- مجمــع الضمانات: لأبي محمد غانم بن محمد البغــدادي الحنفي )المتوفى: 

1030هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
20- الهدايــة في شــرح بدايــة المبتدي: لعلي بــن أبي بكر بن عبــد الجليل الفرغاني 
المرغينــاني، أبي الحســن برهــان الدين )المتــوفى: 593هـ(، المحقق: طلال يوســف، 

الناشر: دار إحياء الراث العربي، بيروت- لبنان.
ثانيًا الفقه المالكي:

1-أسهل المدارك )شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك(: لأبي بكر بن 
حســن بن عبد الله الكشــناوي )المتوفى: 1397هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت- لبنان، 

الطبعة: الثانية.
2- بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد: لأبي الوليــد محمد بن أحمد بــن محمد بن 
أحمد بــن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشــد الحفيد )المتــوفى: 595هـ(، الناشــر: دار 

الحديث- القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ/ 2004م.
3- بلغة الســالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
مَامِ  )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمَِذْهَبِ الْإِ
مَالـِـكٍ(: لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشــهير بالصــاوي المالكي )المتوفى: 

1241هـ(، الناشر: دار المعارف، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
4- التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوســف بن أبي القاســم بن يوسف 
العبدري الغرناطي، أبي عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 897هـ(، الناشر: دار الكتب 

العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ/ 1994م.



277

الأحكام الفقهية المتعلقة بقسمة المهايلة

5- تحبيــر المختصر وهو الشــرح الوســط علــى مختصر خليل في الفقــه المالكي: 
لتــاج الدين بهرام بــن عبد الله بن عبــد العزيز الدميــري )المتوفى: 803هـــ(، المحقق: 
د/ أحمد بن عبد الكريم نجيب، د/ حافظ بن عبد الرحمن خير، الناشر: مركز نجيبويه 

للمخطوطات وخدمة الراث، الطبعة: الأولى، 1434هـ/ 2013م.
ط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة:  6- التوسُّ
لقاســم بن خلف بن فتح بــن عبد الله بن جبير، أبي عبيد الجبيــري )المتوفى: 378هـ(، 
المحقق: مصطفى باحو، الناشر: دار الضياء، مصر، الطبعة: الأولى، 1426هـ/ 2005م.
7- الجامــع لمســائل المدونــة: لأبــي بكر محمــد بن عبــد الله بن يونــس التميمي 
الصقلــي )المتــوفى: 451هـ(، المحقق: مجموعة باحثين في رســائل دكتوراه، الناشــر: 
معهد البحوث العلمية وإحياء الراث الإســلامي- جامعة أم القرى )سلســلة الرسائل 
الجامعيــة الموصــى بطبعهــا(، توزيــع: دار الفكــر للطباعة والنشــر والتوزيــع الطبعة: 

الأولى، 1434هـ/ 2013م.
8- حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير: لمحمد بــن أحمد بن عرفة الدســوقي 

المالكي )المتوفى: 1230هـ( الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
9- حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الرباني: لأبــي الحســن علي بن 
أحمد بــن مكــرم الصعيــدي العــدوي )نســبة إلــى بني عــدي، بالقــرب مــن منفلوط( 
)المتوفى: 1189هـ(، المحقق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعي، الناشــر: دار الفكر- 

بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ/ 1994م.
10- الذخيــرة: لأبــي العبــاس شــهاب الديــن أحمد بــن إدريس بن عبــد الرحمن 
المالكي الشــهير بالقــرافي )المتوفى: 684هـــ( المحقق: محمد أبو خبزة، الناشــر: دار 

الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى 1994. 
11- روضــة المســتبين في شــرح كتــاب التلقيــن: لأبــي محمــد، وأبــي فــارس، 
عبد العزيز بــن إبراهيــم بــن أحمد القرشــي التميمــي التونســي المعروف بابــن بزيزة 
)المتوفى: 673هـ(، المحقق: عبد اللطيف زكاغ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 

1431هـ/ 2010م.
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رقــاني علــى مختصــر خليــل، ومعــه: الفتح الربــاني فيمــا ذهل عنه  12- شــرح الزُّ
الزرقــاني: لعبــد الباقي بن يوســف بن أحمد الزرقــاني المصري )المتــوفى: 1099هـ(، 
ضبطــه وصححه وخرج آياته: عبد الســلام محمــد أمين، الناشــر: دار الكتب العلمية، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ/ 2002م.
13- شــرح مختصــر خليل للخرشــي: لمحمد بــن عبد الله الخرشــي المالكي أبي 
عبد الله )المتوفى: 1101هـ( الناشــر: دار الفكر للطباعة- بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 

وبدون تاريخ.
14- شــفاء الغليــل في حل مقفل خليل لأبي عبــد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
محمــد بن علي بــن غازي العثماني المكناســي )المتــوفى: 919هـ(، تحقيــق: الدكتور 
أحمــد بن عبد الكريم نجيب، الناشــر: مركــز نجيبويه للمخطوطــات وخدمة الراث، 

القاهرة- جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، 1429هـ/ 2008م.
15- المختصــر الفقهــي: لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونســي المالكي، 
أبي عبد الله )المتوفى: 803هـ(، المحقق: د/ حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشــر: 

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية الطبعة: الأولى، 1435هـ/ 2014م.
16-المقدمــات الممهــدات: لأبــي الوليــد محمــد بــن أحمد بــن رشــد القرطبي 
)المتــوفى: 520هـ(، تحقيــق: الدكتور محمد حجي، الناشــر: دار الغرب الإســلامي، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1408هـ/ 1988م.
نة وحل مشــكلاتها:  17- مناهــج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شــرحِ المدَوَّ
لأبي الحســن علي بن ســعيد الرجراجي )المتوفى: بعد 633هـ(، اعتنى به: أبو الفضل 
الدمياطي- أحمد بن علي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1428هـ/ 2007م.
18- مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عيني المالكي  محمــد بن عبد الرحمن الطرابلســي المغربــي، المعروف بالحطــاب الرُّ

)المتوفى: 954هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ/ 1992م.
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ثالثًا: الفقه الشافعي:
1- أســنى المطالب في شرح روض الطالب: لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 
زيــن الديــن أبي يحيى الســنيكي )المتوفى: 926هـ(، الناشــر: دار الكتاب الإســلامي، 

بدون طبعة، وبدون تاريخ.
2-بحــر المذهب )في فروع المذهب الشــافعي(: لأبي المحاســن عبــد الواحد بن 
إســماعيل الرويــاني )ت: 502هـ(، المحقق: طارق فتحي الســيد، الناشــر: دار الكتب 

العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م.
3- البيان في مذهب الإمام الشــافعي: لأبي الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم 
العمراني اليمني الشــافعي )المتوفى: 558هـ(، المحقق: قاســم محمد النوري، الناشر: 

دار المنهاج- جدة، الطبعة: الأولى، 1421هـ/ 2000م.
4- تحفة المحتاج في شــرح المنهاج: لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 
روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، بدون طبعة، 1357هـ/ 1983م، )ثم صورتها 

دار إحياء الراث العربي- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ(.
5- الحــاوي الكبيــر في فقــه مذهب الإمام الشــافعي، وهو شــرح مختصــر المزني: 
لأبــي الحســن علــي بــن محمد بــن محمد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )المتوفى: 450هـ(، المحقق: الشــيخ علي محمد معوض- الشــيخ عادل 
أحمــد عبــد الموجود، الناشــر: دار الكتب العلميــة، بيروت- لبنــان، الطبعة: الأولى، 

1419هـ/ 1999م.
6- حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء: لمحمد بــن أحمد بن الحســين بن 
عمر، أبي بكر الشاشــي القفال الفارقي، الملقب فخر الإســلام، المستظهري الشافعي 
)المتوفى: 507هـ(، المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

دار الأرقم- بيروت، عمان، الطبعة: الأولى، 1980م.
7- روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن: لأبي زكريا محيــي الدين يحيى بن شــرف 
النــووي )المتــوفى: 676هـ(، تحقيق: زهير الشــاويش، الناشــر: المكتب الإســلامي، 

بيروت، دمشق، عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ/ 1991م.
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8- الغــرر البهيــة في شــرح البهجة الورديــة: لزكريا بــن محمد بن أحمــد بن زكريا 
الأنصــاري، زيــن الدين أبــي يحيى الســنيكي )المتــوفى: 926هـــ(، الناشــر: المطبعة 

الميمنية، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
9- فتح العزيز بشــرح الوجيز، وهو شــرح لكتاب الوجيز في الفقه الشــافعي: لأبي 
حامــد الغزالي )المتــوفى: 505هـ( لعبد الكريم بن محمد الرافعــي القزويني )المتوفى: 

623هـ(، الناشر: دار الفكر.
10- كفاية النبيه في شرح التنبيه: لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبي العباس، 
نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )المتوفى: 710هـ(، المحقق: مجدي محمد ســرور 

باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م.
11- المجموع شــرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: لأبي زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، الناشر: دار الفكر )طبعة كاملة معها 

تكملة السبكي والمطيعي(.
12- المهــذب في فقه الإمام الشــافعي: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف 

الشيرازي )المتوفى: 476هـ( الناشر: دار الكتب العلمية.
13-نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج: لشــمس الدين محمــد بن أبــي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 1004هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 

ط. أخيرة، 1404هـ/ 1984م.
14- نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوينــي، أبي المعالي ركن الدين، الملقب بإمــام الحرمين )المتوفى: 478هـ(، حققه 
وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 

1428هـ/ 2007م.
رابعًا: الفقه الحنبلي: 

1- الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل: لموســى بــن أحمــد بن موســى بن 
ســالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدســي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبي النجا 
)المتوفى: 968هـ(، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة 

بيروت- لبنان.
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2- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشــرح الكبير(: 
لعــلاء الدين أبي الحســن علي بن ســليمان بن أحمــد المرداوي )المتــوفى: 885هـ(، 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســن الركي- الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، 
الناشــر: هجر للطباعة والنشــر والتوزيع والإعلان، القاهــرة- جمهورية مصر العربية، 

الطبعة: الأولى، 1415هـ/ 1995م.
3- الشــرح الكبيــر على متــن المقنع: لعبــد الرحمن بن محمد بن أحمــد بن قدامة 
المقدســي الجماعيلي الحنبلي، أبي الفرج، شــمس الدين )المتوفى: 682هـ(، أشــرف 
علــى طباعته: محمد رشــيد رضا صاحــب المنار، الناشــر: دار الكتاب العربي للنشــر 

والتوزيع، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
4- غايــة المنتهى في جمع الإقنــاع والمنتهى: لمرعي بن يوســف الكرمي الحنبلي 
)المتــوفى: 1033هـــ(، اعتنــى به: ياســر إبراهيــم المزروعــي، رائد يوســف الرومي، 
الناشــر: مؤسسة غراس للنشــر والتوزيع والدعاية والإعلان الكويت، الطبعة: الأولى، 

1428هـ/ 2007م.
5- الكافي في فقه الإمام أحمد: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بابن قدامة المقدســي 
)المتوفى: 620هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1414هـ/ 1994م.

6- كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: 1051هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية.

7- المبدع في شرح المقنع: لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، أبي 
إســحاق، برهان الدين )المتوفى: 884هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1418هـ/ 1997م.
8- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد السلام بن عبد الله بن 
الخضــر بن محمــد ابن تيمية الحراني، أبــي البركات، مجد الديــن )المتوفى: 652هـ(، 
ومعه: النكت والفوائد الســنية على مشكل المحرر: لشــمس الدين ابن مفلح، الناشر: 
رتها بعض الــدور كمكتبة المعــارف ودار  مطبعــة الســنة المحمديــة، 1369هـــ، وصَوَّ

الكتاب العربي.
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9- مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى: لمصطفــى بن ســعد بــن عبده 
السيوطي شهرة، الرحيباني ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 1243هـ(، الناشر: المكتب 

الإسلامي، الطبعة: الثانية، 1415هـ/ 1994م.
10- المغنــي: لابــن قدامــة أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمد بــن محمد بــن قدامة 
)541- 620هـ(، على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي 
)المتــوفى 334هـ(، تحقيق: طه الزينــي، ومحمود عبد الوهاب فايد، وعبد القادر عطا، 
ومحمــود غانم غيث، الناشــر: مكتبة القاهــرة، الطبعة: الأولــى )1388هـ/ 1968م( 

)1389هـ/ 1969م(.
11- نيــل المــآرب بشــرح دليــل الطالب: لعبــد القادر بن عمــر بن عبــد القادر بن 
عمر بن أبي تغلب بن ســالم التغلبي الشــيباني )المتوفى: 1135هـ(، المحقق: الدكتور 
محمــد سُــليمان عبد الله الأشــقر، الناشــر: مكتبة الفــلاح، الكويت، الطبعــة: الأولى، 

1403هـ/ 1983م.
12- الهدايــة علــى مذهب الإمام أبــي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشــيباني: 
لمحفــوظ بــن أحمد بــن الحســن أبــي الخطــاب الكلــوذاني، المحقق: عبــد اللطيف 
هميم، ماهر ياســين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشــر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 

1425هـ/ 2004م.
خامسًا: كتب الفقه العام والقانون:

1- الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحقق: أبو عبد 
الأعلى خالد بن محمد بن عثمان، الناشــر: دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، 

الطبعة: الأولى، 1425هـ/ 2004م.
2- أحــكام قســمة المهايــأة في القانــون المــدني والفقه الإســلامي دراســة مقارنة: 

للدكتور/ حمدي سلطح، الناشر: دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009م.
تــه: للدكتور/ وهْبَة بن مصطفى الزحيلي، أســتاذ ورئيس  3- الفقه الإســلامي وأدلَّ
قســم الفقه الإســلامي وأصولــه بجامعة دمشــق- كلية الشــريعة، الناشــر: دار الفكر- 
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سوريا- دمشق، الطبعة: الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية 
عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(.

4- قســمة المال الشائع: لمحمد ســامح الشيخ الدويك، رســالة ماجستير، جامعة 
الأردن- عمان، 1994م، رقم جامعي: 553941.

5- مراتــب الإجماع في العبادات والمعامــلات والاعتقادات: لأبي محمد علي بن 
أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، الناشر: دار 

الكتب العلمية- بيروت.
6- المعاملات المالية أصالــة ومعاصرة: لدبيان بن محمد الدبيان، تقديم: د/ عبد 
الله بن عبد المحســن الركي، د /صالح بن عبد الله بن حميد، والشــيخ محمد بن ناصر 

العبودي، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الطبعة: الثانية، 1432هـ.
7- الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، تأليف: وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية- 

الكويت، الطبعة: الثانية، دار السلاسل- الكويت.
8- الوســيط في شــرح القانون المــدني لعبد الرزاق الســنهوري، الناشــر: دار إحياء 

الراث العربي، بيروت- لبنان.
سادسًا: كتب اللغة والمعاجم:

1- الصحــاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابــي )المتــوفى: 393هـــ(، تحقيق: أحمد عبــد الغفور عطــار، الناشــر: دار العلم 

للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة، 1407هـ/ 1987م.
2- لســان العــرب لمحمد بن مكــرم بن علي، أبي الفضل، جمــال الدين بن منظور 
الأنصــاري الرويفعــي الإفريقي )المتوفى: 711هـ(، الحواشــي: لليازجي وجماعة من 

اللغويين، الناشر: دار صادر- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1414هـ.
3- المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحســن علي بن إســماعيل بن سيده المرسي 
)المتــوفى: 458هـــ(، المحقــق: عبد الحميــد هنداوي، الناشــر: دار الكتــب العلمية- 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ/ 2000م.
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4- المغــرب: لناصر بن عبد الســيد أبي المكارم بن علــي، أبي الفتح، برهان الدين 
الخوارزمــي المطرزي )المتــوفى: 610هـ( الناشــر: دار الكتاب العربــي، بدون طبعة، 

وبدون تاريخ.
5- موســوعة كشــاف اصطلاحات الفنون والعلــوم: لمحمد بن علــي بن القاضي 
محمــد حامد بن محمــد صابر الفاروقي الحنفــي التهانوي )المتــوفى: بعد 1158هـ(، 
تقديــم وإشــراف ومراجعة: د/ رفيــق العجم، تحقيــق: د/ علي دحــروج، نقل النص 
الفارســي إلــى العربيــة: د/ عبد الله الخالــدي، الرجمــة الأجنبية: د/ جــورج زيناني، 

الناشر: مكتبة لبنان، ناشرون- بيروت، الطبعة: الأولى، 1996م.
6- النهايــة في غريــب الحديــث والأثر: لمجــد الدين أبــي الســعادات المبارك بن 
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مَنجْوَيْــه )المتــوفى: 428هـ(، المحقق: عبــد الله الليثي، الناشــر: دار المعرفة، بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1407هـ.
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